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 مقدمة 

قـررت الجمعيـة العامـة في الجلسـة العامـة التاسـعة عشـرة لدورـا السـابعة والخمســين،  - ١
المعقودة في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، وبنـاء علـى توصيـة مـن المكتـب، أن تـدرج في جـدول 
أعمــال الــدورة البنــد المعنــون �تقريــر لجنــة القــانون الــــدولي عـــن أعمـــال دورـــا الرابعـــة 

والخمسين�، وأن تحيله إلى اللجنة السادسة. 
ونظرت اللجنة السادسة في هذا البند في جلساا ٢٠ إلى ٢٨ المعقـودة في الفـترة مـن  - ٢
٢٨ إلى ٣١ تشــرين الأول/أكتوبــر، والفــترة مــن ١ إلى ٧ تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢. 
وعـرض رئيـس الـدورة الرابعـة والخمســـين للجنــة القــانون الــدولي تقريــر اللجنــة كمــا يلــي: 
الفصـول الأول إلى الثـالث والفصـل الخـامس، في الجلسـة ٢٠ المعقـودة في ٢٨ تشـــرين الأول/ 
أكتوبـر؛ والفصــل الرابــع، في الجلســة ٢٢ المعقــودة في ٢٩ تشــرين الأول/أكتوبــر، والفصــل 
الرابع، في الجلسة ٢٢ المعقودة في ٣١ تشرين الأول/أكتوبـر؛ والفصـول السـادس إلى العاشـر، 
في الجلسـة ٢٣ المعقـودة في ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر. وفي الجلسـة ٢٨ المعقـــودة في ٧ تشــرين 
A المعنـون �تقريـر لجنـة  /C.6/57/L.27 الثاني/نوفمبر اعتمدت اللجنة السادسـة مشـروع القـرار
القـانون الـدولي عـن أعمـال دورـا الرابعـة والخمسـين�. واعتمـدت الجمعيـة العامـــة مشــروع 
القــرار في جلســتها العامــة ٥٢ المؤرخــة ١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢ بوصفــــه القـــرار 

 .٢١/٥٧
وفي الفقـرة ١٨ مـن القـرار ٢١/٥٧، طلبـت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن يعــد  - ٣
ويوزع موجزا لمواضيع المناقشة التي جرت خـلال الـدورة السـابعة والخمسـين للجمعيـة العامـة 
بشأن تقرير لجنة القانون الدولي. وعملا ذا الطلب، أعدت الأمانة العامـة هـذا التقريـر الـذي 

يتضمن موجزا مواضيعيا لهذه المناقشة. 
ـــة  وقــد وضعــت هــذه الوثيقــة في ســبع  فصــول علــى النحــو التــالي: ألــف – الحماي - ٤
ـــدول؛  الدبلوماسيـــة؛ بـاء – التحفظـــــات علـــــى المعاهــــدات؛ جيـم – الأفعـــــال الانفراديـة لل
دال - المسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة عـــن أفعــال لا يحظرهــا القــانون الــدولي 
(المسؤولية الدوليـــة فـي حالـــة الخسارة المترتبة على الضرر العابر للحـدود النـاجم عـن أنشـطة 
خطرة)؛ هاء  - مسؤولية المنظمات الدولية؛ واو – تجزؤ القـانون الـدولي: الصعوبـات الناشـئة 

عن تنوع وتوسع القانون الدولي؛ زاي – القرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة. 
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  موجز مواضيعي 

الحماية الدبلوماسية  ألف -  
ملاحظات عامة   - ١

أعرب عن التأييد للعمل الذي اضطلعت به اللجنة حـتى الآن بشـأن الموضـوع، ورئـي  - ٥
أنه بات يمثل أساسا متينا للتدوين لأنه يعكس القانون الدولي العرفي من ناحية، ويدخــل بعـض 
التطورات المتقدمة من ناحية أخرى، مع كونه أيضا عمليا ومرنا. وأبـدي التـأييد أيضـا لحصـر 
نطاق مشاريع المواد المتعلقة بمسألتي جنسية المطالبات وقـاعدة اسـتنفاذ سـبل الانتصـاف المحليـة 
بمـا يسـمح باسـتكمال نظـر هـذا الموضـوع في غضـون فـترة السـنوات الخمـس للجنـة. غـــير أن 
آخرين أبدوا قلقـهم إزاء اتجـاه عمـل اللجنـة في مسـألة الحمايـة الدبلوماسـية إلى إدراج عنـاصر 
تقع خارج نطاق هذه المسـألة. ولذلـك، حبـذت الآراء المعـرب عنـها أن تقصـر اللجنـة عملـها 

على تدوين ممارسة الدول والقواعد العرفية المستمدة من هذه الممارسة. 
 

تعليقات على مسائل محددة  – ٢  
حماية الأشخاص الاعتباريين 

فيمـا يتعلـق بحمايـة مصـالح المسـاهمين في ضـوء حكـم محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـــة  - ٦
�برشلونة تراكسيون�(١) لوحظ أن القـاعدة الأساسـية تتمثـل في أن طلـب الحمايـة الدبلوماسـية 
لشركة ما هو ممارسة تقـوم ـا في المقـام الأول الدولـة الـتي تعـود إليـها جنسـية هـذه الشـركة. 
وفي عصـر بـات ممكنـا فيـه نقـل ملكيـة الأسـهم لحظيـا، فـإن السـماح لدولـة جنسـية المســاهمين 
بممارسة هذه الحماية يمكن أن يعرض للخطر عنصري اليقـين والتوقـع القـانونيين. وفضـلا عـن 
ذلـك، ونظـرا إلى أن الشـركات المتعـددة الجنسـية يمكـن أن تضـم ملايـــين المســاهمين في بلــدان 
مختلفة، قد تكون نتيجة ذلك عدم وجود أغلبية للمساهمين في دولــة واحـدة بعينـها. وقـد رئـي 
أن نقض القاعدة العامة الـتي أرسـتها قضيـة �برشـلونة تراكسـيون� يمكـن مـن ثم أن يتسـبب في 
مزيد من الإربـاك، وأن عـدم قـدرة المسـاهمين علـى المطالبـة بالحمايـة مـن البلـد الـذي يتبعونـه، 
تدخل ضمن المخاطر التجارية التي يتحملوا عنـد إقدامـهم علـى شـراء الأسـهم في الشـركات 
الأجنبية. وقد ذهب رأي آخر إلى ضرورة مراعاة جنسـية المسـاهمين عنـد البـت فيمـا إذا كـان 
يجري إسباغ الحماية الدبلوماسية على شركة ما، وذلــك فيمـا يتعلـق بالخسـائر غـير المسـتعاضة 

 __________
شـركة برشـلونة تراكسـيون المحــــــــدودة للكـهرباء والــــــــطاقة، المرحلـة الثانيـة، تقـارير محكمـة العـــدل الدوليــة  (١)

١٩٧٠، ص ٣. 
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في مصالح المساهمين في الشركة التي تكون مسجلة أو تحت التأسيس في دولـة أخـرى، ويكـون 
قد جرى نزع ملكيتها أو تصفيتها من قبـل دولـة التسـجيل أو دولـة التأسـيس، أو فيمـا يتعلـق 

بالخسائر المباشرة غير المستعاضة الأخرى. 
ولوحظ أيضا أن قـرار �برشـلونة تراكسـيون� لم يسـتبعد وجـود الاسـتثناءات. وأشـير  - ٧
كذلك إلى السوابق القضائية لمحكمة المطالبات بـين إيـران والولايـات المتحـدة، وإلى قـرار لجنـة 
التعويضـات التابعـة للأمـم المتحـدة. وقيـل إن الحكـم لا يسـتثني أيضـــا تطبيــق قواعــد تعاهديــة 
محددة وفقا لاتفاقات تتعلق بحماية الاستثمارات الأجنبية. ورئـي أنـه مـن الضـروري أن يجـري 

النص بشكل واضح على أي من هذه الاستثناءات. 
ولاحظ آخرون أن قرار �برشلونة تراكسيون� أثار الشـكوك بشـأن حمايـة المسـاهمين،  - ٨
وأدى إلى تفشي معاهدات الاستثمار الثنائية الـتي تنـص علـى أمثـال هـذه الحمايـة. وعلـى هـذا 
ـــتي يحــق فيــها لدولــة جنســية المســاهمين ممارســة الحمايــة  الأسـاس يصعـب تصـور الظـروف ال
الدبلوماسـية. وأشـير أيضـا إلى عـزوف دولـة الجنسـية عـن ممارسـة هـذه الحمايـة لصــالح أغلبيــة 
المساهمين في الشركة إذا ما نجم عنها معاملة تمييزية ضد صغـار المسـاهمين وتعـذر وضـع معايـير 
كمية لمثل هذا التمييز. كذلك، أعرب عن رأي مفاده صعوبة التوفيق بين فكرة وجـود �حـق 
ثانوي� لدولة جنسية أغلبية المساهمين في الشركة فيما يتعلق بممارسة الحمايـة الدبلوماسـية إذا 
رفضت دولة التأسيس إسباغ هذا الحق أو تقاعسـت عنـه، مـع السـلطة التقديريـة الـتي تحوزهـا 

دولة تأسيس الشركة. 
وأعـرب آخـرون عـن قلقـهم مـن أن يـؤدي توســـيع نطــاق الدراســة ليشــمل الحمايــة  - ٩

الدبلوماسية للأشخاص الاعتباريين إلى تأخير استكمالها. 
 

حماية الطواقم والركاب 
فيمـا يتعلـق بمسـألة حمايـة السـفن وطواقمـها وركاـا في ضـوء حكـم المحكمـة الدوليـــة  - ١٠
لقانون البحار في قضية السفينة �سـايغا�(٢) (رقـم ٢)، لوحـظ أن هـذه المسـألة تتعلـق بالصلـة 
بين المبادئ والقواعد المنطبقة في القانون الدولي للبحار، وقواعد الحمايـة الدبلوماسـية. وأُبـدي 
رأي مؤيد لوجهــة نظـر المقـرر الخـاص بضـرورة ألا يتضمـن نطـاق مشـاريع المـواد مسـألة حـق 
الدولة التي تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها في التقدم بمطالبة باسم طاقمها أو ركاـا. ورُئـي 
أن الحماية الدبلوماسية غـير ضروريـة في الحـالات الـتي يتعـرض فيـها أحـد أفـراد طقـم السـفينة 

 __________
قضية السفينة سايغا  ”M/V “Saiga (٢) (سانت فينسنت وجزر غرينادين ضد غينيـا)، المحكمـة الدوليـة لقـانون  (٢)

البحار، الحكم المؤرخ ١ تموز/يوليه ١٩٩٩. 
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أو الطائرة التابعة لدولة العلم أو لدولة التسجيل لإصابـات تنجـم عـن فعـل دولي ضـار ترتكبـه 
دولة أخرى؛ فالدولة الأولى ستعتبر موضوعـا للضـرر، ويمكنـها أن تتقـدم بمطالبـة مباشـرة بحـق 
الدولة الأخيرة. وأُعرب أيضا عن القلق من أن يـؤدي إدراج هـذه المسـألة إلى منـع اللجنـة مـن 

اختتام عملها بشأن موضوع الحماية. 
وأدلي بـرأي مـؤداه أن هـذه المسـألة مشـمولة بـالفعل وبشـــكل واف في اتفاقيــة الأمــم  - ١١
المتحدة لقانون البحار، وأا مضمنة في المادة ٩٤ مــن الاتفاقيـة الـتي تتحـدد بموجبـها واجبـات 
دولة العلم. وأشير أيضا إلى أن مقصـد المـادة ٢٩٢ مـن الاتفاقيـة هـو ضمـان الإفـراج الفـوري 
عن السفينة وطاقمها في الحالات التي يجري فيها احتجاز هذه السفينة من قبل واحدة من غـير 
دول العلم، فضلا عن شرح الطرائق التي يتم بموجبها تقديم التراع إلى المحكمة المختصـة. وقيـل 
إن المادة ذا الوصـف لا تنشـيء أعرافـا للحمايـة الدبلوماسـية أو تتوسـع فيـها أو تعـدل منـها. 
ــة  وعـلاوة علـى ذلـك، لم يحـدث أن أشـارت المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار إلى مسـألة الحماي
الدبلوماسـية. كمـا أن المبـادئ القانونيـة المتصلـة بجنســـية الطــائرة ســبق أن وردت في صكــوك 

عديدة للقانون الدولي، وليس لها محل بالتالي في سياق النظر في مسألة الحماية الدبلوماسية.  
وأشار آخرون إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار لم تتضمـن قـاعدة واضحـة  - ١٢
بشـأن الحمايـة الدبلوماسـية، علـى اعتبـار أنـه في الوقـت الـذي كـان يجـري فيـه التفـاوض علــى 
الاتفاقية، كان الاعتقاد السائد هو أن هذه المسألة تدخل في نطاق القانون الـدولي العـام. وقـد 
نصت المادة ٢٩٢ من الاتفاقية، في شأن الإفـراج السـريع عـن السـفن وطواقمـها، علـى أنـه لا 
يجـوز أن يقـدم طلـب الإفـراج إلا دولـة علـم السـفينة، إذ أنـه رُئـي أن هـذه المـادة تتنـاول حالـة 
خاصة ترتبط بظروف معينة، وأـا لا تقبـل التطبيـق علـى وجـه العمـوم. وأعـرب كذلـك عـن 
رأي مـؤداه أنـه لا يمكـن اسـتخلاص اسـتنتاجات عامـــة مــن حكــم قضيــة الســفينة �ســايغا� 
(رقم ٢). فحتى لو اعتبرت المطالبات المقدمـة في نطـاق هـذه القضيـة مـن قبيـل قضايـا الحمايـة 
ـــل القــانون الخــاص، ومــن ثم اقــترح إدراج شــرط  الدبلوماسـية، إلا أـا سـتعتبر أيضـا مـن قبي

استثنائي في مشاريع المواد يتعلق ذا الحكم القانوني الخاص. 
وذكر أيضا أنه حـتى في حالـة المشـاكل الـتي يسـتعصي التوصـل إلى حـل لهـا في نطـاق  - ١٣
المـادة ٢٩٢ مـن اتفاقيـة قـانون البحـار، يظـل البـاب مفتوحـا أمـام دولـة الجنسـية لكــي تمــارس 
الحمايـة الدبلوماسـية. غـير أنـه إذا كـانت دولـة العلـم تتعـامل بـالفعل مـع دولـة المينـاء في إطـــار 
المادة ٢٩٢، يكون من المعقول أن تلجأ دول الجنسية الأخرى إلى دولة العلم، لو كانت دولـة 
ـــل المعاملــة  العلـم مسـتعدة أن تتقـدم بمطالبـة باسـم جميـع أفـراد الطواقـم؛ ومثـل هـذا الحـل يكف
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المتكافئـة بـدلا مـن الاعتمـــاد علــى مــدى اســتعداد مختلــف دول الجنســية في ممارســة الحمايــة 
الدبلوماسية وقدرا على القيام بذلك. 

واتجـه رأي آخـر إلى وجـــود أســانيد إضافيــة، مثــل أســانيد حقــوق الإنســان، يمكــن  - ١٤
الارتكاز إليها في ممارسة الحماية الدبلوماسية فيمـا يتعلـق بـأفراد الطواقـم الأجنبيـة أو الركـاب 
الأجانب. وانطلاقا من ذلك، رُئي أنه ينبغي، من حيث المبـدأ، أن تغطـي الحمايـة الدبلوماسـية 
مـن قبـل دولـة العلـم مصـالح جميـع أفـراد الطواقـم والركـاب، رغـم أـا قـــد تمــارس في بعــض 
الحالات من قبل دولة الجنسية. ويمكن أن تكون ممارسة الحماية ضرورية من قبـل دول أخـرى 
في الحالات التي يكون واضحـا فيـها أن الاختصـاص القضـائي لدولـة العلـم لـن يمـارس بشـكل 

فعال، مثلما هو الوضع بالنسبة لحالات معينة ترفع فيها أعلام الملاءمة. 
وأعرب آخرون عن رأي مفاده أنه حـتى لـو كـان ممكنـا تنـاول مسـألة معاملـة طواقـم  - ١٥
السفن المبحرة، لأغراض الحماية الدبلوماسية، كما لو كانوا مواطنين تابعين لدولة العلـم، فـإن 
أي محاولة من قبل هذه الدولة لممارسة الحمايـة الدبلوماسـية لا بـد أن تقتصـر علـى أفـراد هـذه 

الطواقم، وألا تشمل ركاب السفن أو طواقم الطائرات وسفن الفضاء. 
 

الحماية التي تمارسها المنظمات الدولية فيما يتصل بموظفيها 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة الحمايـة الـتي تمارسـها المنظمـات الدوليـــة فيمــا يتصــل بموظفيــها،  - ١٦
أعرب عن رأي مفاده ضرورة تشخيص هذه الحمايـة باعتبارهـا حمايـة وظيفيـة وليسـت حمايـة 
دبلوماسية. ورئي أن واقع الأمـر يتمثـل في أن عـدم وجـود رابطـة تتعلـق بالجنسـية يخـرج هـذه 
المسألة من نطاق الحماية الدبلوماسـية، وأن هـذه الحمايـة الوظيفيـة تعتمـد غالبـا علـى صكـوك 
ــــة اســـتبعدت مســـألة حمايـــة الموظفـــين الدبلوماســـيين  قانونيــة محــددة. وبــالنظر إلى أن اللجن
والقنصليين من نطاق الموضوع، قيل إن المنطـق ذاتـه ينبغـي أن ينطبـق علـى موظفـي المنظمـات 

الدولية. 
ورأى آخرون أنه حتى لو سميـت هـذه الحمايـة بالوظيفيـة بـدلا مـن تسـميتها بالحمايـة  - ١٧
الدبلوماسية، فإن الحاصل هو أن هذه الحماية التي تمارســها المنظمـات الدوليـة لصـالح موظفيـها 
تتصـل فعليـا بالحمايـة الدبلوماسـية وقـد تكـون إلى حـد كبـير موضوعـا للشـروط العامـة ذاــا. 
وذكر أيضا أنه بوسع اللجنة أن تنظر في توضيح مسألة المطالبـات المتنافسـة الـتي قـد تتقـدم ـا 

المنظمة ودولة جنسية الفرد الذي توظفه هذه المنظمة. 
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الحماية التي تمارسها منظمة دولية تتولى إدارة إقليم 

فيما يتصل بإمكانية ممارسة الحماية الدبلوماسية من قبل منظمـة دوليـة تضطلـع بـإدارة  - ١٨
أحد الأقاليم، أُعرب عن رأي مفاده أن هذه الحالة مؤقتة بطبيعتها وأنه من الأفضـل نظرهـا في 
سـياق موضـوع مسـؤولية المنظمـات الدوليـة. وأعـرب أيضـا عـــن رأي ذهــب إلى ضــرورة أن 
ـــها دولــة تحتــل إقليمــا غــير إقليمــها أو تديــره  تسـتبعد مشـاريع المـواد الحـالات الـتي تسـعى في
أو تسيطر عليه إلى ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية نيابـة عـن سـكان هـذا الإقليـم. ورُئـي أن هـذا 
الاحتــلال غــير مشــروع في إطــار القــانون الــدولي وينتفــي معــه أي حــق لممارســة الحمايــــة 

الدبلوماسية. 
ورأى آخرون أن ممارسة الحماية الدبلوماسية من جـانب دولـة أو منظمـة دوليـة تديـر  - ١٩
إقليما أو تسيطر عليه يستحق مزيدا من المناقشـة في ضـوء السـوابق، وبـالنظر إلى الخطـر الـذي 

قد يواجهه سكان الإقليم إذا ما تركوا بدون أي حماية دبلوماسية. 
 

تفويض حق ممارسة الحماية الدبلوماسية 
رأى البعـض أن تفويـــض حــق ممارســة الحمايــة الدبلوماســية إلى دول أخــرى مســألة  - ٢٠
تستحق الاهتمام. وساقوا قياسا على ذلك مثال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـتي تمنـح 
الحماية الدبلوماسية والقنصليـة لرعايـا دولـة عضـو أخـرى إذا كـانت غـير ممثلـة في بلـد ثـالث. 
ورأى آخرون أنه نادرا ما تحـدث في الواقـع حـالات تفـوض فيـها إحـدى الـدول دولـة أخـرى 

حق ممارسة الحماية الدبلوماسية، وأنه يمكن تناول هذه الحالات في التعليقات. 
 

تعليقات على مواد محددة  - ٣ 
المادة ١ 

أعرب المشاركون عن تأييدهم للنـهج المتبـع في المـادة ١ واعتـبروه متسـقا مـع القـانون  - ٢١
الدولي العرفي من الناحيتين النظرية والتطبيقية. 

واعتـبروا أن الضـرر الـذي يلحـق بـأحد مواطـني الدولـة المنصـــوص عليــه في الفقــرة ١  - ٢٢
معيـارا مقبـولا، لأن الدولـة نفسـها تتضـرر مـن خـلال مواطنيـها. لكـن البعـض رأى أن كلمـــة 
�الإجـراء� غـير واضحـــة. واقــترح كذلــك إجــراء تميــيز واضــح بــين الحمايــة الدبلوماســية، 
والحماية العامة التي يمكن للدولة أن توفرها في جميع الأحـوال لمواطنيـها الموجوديـن في الخـارج 
في شكل مساعدة دبلوماسية أو قنصلية. واقترح كذلـك إدراج تعريـف يحـدد بوضـوح رابطـة 

الجنسية، وبعض الاستثناءات من هذا المبدأ، في إطار القانون الدولي المعاصر. 
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ـــترح إعــادة صياغــة الفقــرة لتوضيــح أن ممارســة الحمايــة  وفيمـا يتعلـق بـالفقرة ٢، اق - ٢٣
الدبلوماسية بالنسبة لغير المواطنين يشكل استثناء من القاعدة العامة لجنسية المطالبات. وذهـب 
رأي آخر إلى القول بأن الفقرة ٢ تثير مشاكل خطـيرة لأن النـص علـى جـواز ممارسـة الحمايـة 
الدبلوماسية بالنسبة لغير المواطنين يتعـارض مـع المفـهوم الـذي تعـبر عنـه الفقـرة ١ بـأن الدولـة 
تتكبد الضرر فحسب من خلال الضرر الذي يتكبده مواطنها، وأـا بذلـك تبعـد عـن المفـهوم 

التقليدي للحماية الدبلوماسية. 
المادة ٢ 

فيمــا يتعلــق بالمــادة ٢، أُعــرب عــن التــأييد للموقــف الــذي اعتــبر أن ممارســة حـــق  - ٢٤
الاحتجـاج بالحمايـة الدبلوماسـية تقـع علـى عـاتق الدولـة وليـس الشـخص المتضـرر. وقيـل إنـــه 
يكفـي الإشـارة إلى أن الدولـة الـتي قـررت ممارســـة الحمايــة الدبلوماســية ســتقوم بذلــك وفقــا 
لمشاريع المواد. غير أن البعض رأى أن مشروع المادة ٢ يتضمن تكرارا للمبـدأ المنصـوص عليـه 

في المادة السابقة. 
 

المادة ٣ 
في إطار تأييد المادة ٣، أشير إلى أن محكمة العدل الدولية لم تقدم عند البـت في قضيـة  - ٢٥
ــل  �نوتبـوم�(٣) أدلـة تـبرهن علـى وجـود رابطـة فعليـة بـين الدولـة ومواطنـها كقـاعدة عامـة، ب
قدمتـها كقـاعدة نسـبية تطبـق علـى الحالـة المحـددة لازدواج الجنسـية الـتي شملتـها هـذه القضيــة. 
وأبدى التأييد لتعريف الجنسية بالمعنى الشكلي لأن مطلب قضيــة نوتبـوم يعقـد ممارسـة الحمايـة 
ـــة  الدبلوماسـية في عـالم آخـذ في العولمـة حيـث يعيـش ويعمـل ملايـين النـاس، لأسـباب اقتصادي
وسياسية ولغيرها من الأسباب، خارج دولهم الأصلية دون أن يتمتعـوا بجنسـية الـدول المضيفـة 
لهم. ورأى البعض كذلك أنه ينبغي أن يتضمن التعليـق زيـادة بلـورة مفـهوم اكتسـاب جنسـية 

الدولة المطالبة �بطريقة لا تتعارض مع القانون الدولي�. 
 

المادة ٤ 
أُيدت الشروط المقترحة لاستمرار حمل الجنسية في المادة ٤. وأشـير إلى ضـرورة النظـر  - ٢٦
في صحة قاعدة استمرار الجنسية في ضوء الاستثناءات العديــدة الـتي حـادت عـن هـذا المبـدأ في 
السوابق القانونية الحديثة، والتوجه نحو الاعتراف بالحقوق الفردية في القانون الـدولي المعـاصر. 
ولذلك رُئي أنه من المسـتصوب السـماح ببعـض الاسـتثناءات مـن هـذا المبـدأ لمعالجـة الحـالات 
التي قد يتعذر فيها على الأشــخاص الحصـول علـى الحمايـة الدبلوماسـية مـن أي دولـة. ويمكـن 

 __________
قضية �نوتبوم�، تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٥٥، ص ٢٤.  (٣)



1203-21710

A/CN.4/529

أن تسـتند هـذه الاسـتثناءات علـى التميـيز بـين التغيـير الطوعـي للجنسـية الـذي يحـدث بمحــض 
ــزواج أو  اختيـار الفـرد، والتغيـير غـير الطوعـي في الجنسـية الـذي ينشـأ عـن خلافـة الـدول أو ال
الوراثة أو التبني. واعتبر آخرون أن ثمة التباسا في هذا الحكم، ودعـوا إلى زيـادة توضيـح عبـارة 

�بطريقة لا تتعارض مع القانون الدولي�. 
بيـد أن آخريـن اعتـبروا الحكـم غـير مقبـول. حيـث أن اللجنـة، باقتراحـها جـواز قيـــام  - ٢٧
الدولة بتقديم مطالبة باسم شخص اكتسب جنسيتها بطريقة لا تتعـارض مـع القـانون الـدولي، 
تتحدى قاعدة القانون الدولي الشديدة الرسوخ التي ترى أن الدولة تؤكـد حقوقـها بممارسـتها 
الحمايـة الدبلوماسـية، ممـا يفـترض مسـبقا أن يكـون الشـخص المعـني مـن مواطـني هـــذه الدولــة 
وقت حدوث الانتهاك. ورأوا ذا، أن الحكم يعكس جـا سـنده حقـوق الإنسـان، وأن هـذا 
النـهج غـير ملائـم للموضـوع قيـد النظـر. وبالمقـابل، اقـترح عـل اللجنـة أن تركـز علـى أحــوال 
تعـارض الجنسـية، بـدلا مـن السـعي إلى تعريـــف رابطــة الجنســية بالنســبة للأشــخاص المــاديين 
والمعنويـين، مثلمـا فعلـت في الفقـرة ٢ مـن مشـروع المـادة ٣، أو علـى شـروط منـــح الجنســية. 
ورُئي أيضا أنه ينبغي، في إطار القانون المنشود، تنقيح مشـروع هـذه المـادة لمعالجـة تخليـها عـن 
شرط وجود رابطة الجنسية بعد تاريخ تقديم المطالبة واسـتغنائها عـن شـرط الاسـتمرارية. وقـد 
لوحـظ أن كلمـة �اسـتمرار� وردت بـالفعل في عنـوان المـــادة لكنــها لم تــرد في نــص المــادة. 

وعلاوة على ذلك، أعرب البعض عن قلقه من أن تكرس الفقرة ٢ استثناء واسعا للغاية. 
 

المادة ٦ 
رأى البعـض أنـه علـى الرغـم مـن أن المبـدأ المنصـوص عليـه في الحكـم يحظـــى بــالقبول  - ٢٨
ـــة  ويتمتـع بقـدر كبـير مـن التـأييد في الممارسـة، إلا أن مشـروع المـادة ٦ يطـرح مشـكلة صعوب
إثبات غلبة جنسية على جنسـية أخـرى. كمـا أن اللجنـة لم تقـترح عمليـا أي معايـير للبـت في 
هذا الأمر. ولوحظ أيضا أن مذهب الجنسية الغالبة لم يحظ بالتأييد في الممارسـة إلا في أعقـاب 
أزمات كبرى كان من الضـروري وقتـها التعويـض عـن الضـرر الـذي لحـق باقتصـادات وطنيـة 
من خلال تقسيم الضرر الإجمالي إلى مجموعة مـن المطالبـات الفرديـة، وهـو أمـر قـد لا يصنـف 
في نطاق الحماية الدبلوماسية. واقترح كذلك بلورة مفـهوم الجنسـية الغالبـة، وحبـذ أن يكـون 
ذلـك في النـص ذاتـه بإضافـة الفقـرة التاليـة: �لأغـــراض الفقــرة ١، تتمثــل الجنســية الغالبــة في 
جنسية الدولة التي يرتبط ـا الشـخص بـأقوى الروابـط الفعليـة في التـاريخ المشـار إليـه� واتجـه 
اقـتراح آخـر إلى تفضيـل اسـتخدام عبـارة �الجنسـية الفعليـة� علـى اسـتخدام عبـارة �الجنســية 

الغالبة�. 
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المادة ٧ 
أعــرب البعــض عــن تــأييد إدراج مشــروع المــــادة الـــذي يتوخـــى ممارســـة الحمايـــة  - ٢٩
الدبلوماسـية باسـم اللاجئـين وعديمـي الجنسـية، والـذي اعتـبر مثـالا جديـرا بالثنـــاء في التطويــر 
التدريجي للقانون الدولي. ورأى البعــض أن الحكـم أقـام توازنـا جيـدا بـين الطبيعـة الاستنسـابية 
لحق الدولة في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية وضـرورة تـأمين سـبيل فعـال للانتصـاف. وأُعـرب 
كذلك عن تأييد الموقف الذي ورد في التعليق ومفاده أن تعبير �اللاجئ� ليس مقصورا علـى 
التعريـف الـوارد في اتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتعلقـــة بمركــز اللاجئــين وبروتوكولهــا الصــادر عــام 
ــهم  ١٩٦٧، وإنمـا يقصـد منـه أن يشـمل، بالإضافـة إلى ذلـك، الأشـخاص الذيـن لا ينطبـق علي
هذا التعريف بدقة. ورحب البعض أيضا بقرار تحديد عتبـة أعلـى للحمايـة الدبلوماسـية لصـالح 
اللاجئـين وعديمـي الجنسـية عـن طريـــق اشــتراط الإقامــة القانونيــة والإقامــة الاعتياديــة. ورأى 
آخرون أن اشتراط الإقامة القانونية والإقامة الاعتيادية يفرض عتبة عالية للغايــة. واُقـترح أيضـا 
حذف اشتراط الاعتراف بمركز اللاجئ باعتبار أن اشتراط الوجود القانوني يكفـي لمنـع إسـاءة 
استعمال هذا المركز. وذهب رأي آخر إلى أنه من الملائم أن يجري النص تحديدا على ضـرورة 
أن يكون اعتراف الدولـة بـاللاجئين قائمـا ـذه الصفـة وقـت وقـوع الضـرر وفي تـاريخ تقـديم 
المطالبة رسميا. ولوحــظ أيضـا أن صيغـة الحكـم لا تفسـر قـاعدة �البلـد الثـالث الآمـن� عندمـا 
يهاجر شــخص، يحمـل مركـز اللاجـئ في إحـدى الـدول، إلى دولـة ثانيـة للعيـش فيـها دون أن 
يحصل على مركز اللاجئ فيها. واسـتخلص مـن ذلـك أن اشـتراط اسـتمرار الإقامـة الاعتياديـة 

يبدو اشتراطا تقييدا للغاية. 
ورأى آخرون أن مشروع المادة ينتهك بشكل مباشر بعـض أحكـام الاتفاقيـة المتعلقـة  - ٣٠
بمركـز اللاجئـين. ورُئـي أن الحمايـة الدبلوماسـية المتوخـاة للاجئـين وعديمـــي الجنســية بموجــب 
مشـروع المـادة ٧ تعتـبر توسـعا غـير مرغـوب فيـه للحمايـة الدبلوماسـية قـد يفضـــي إلى إســاءة 
ـــة الإقامــة الاعتياديــة للاجــئ. ولوحــظ أيضــا أنــه لا يجــوز تمثيــل  الاسـتغلال مـن جـانب دول

أشخاص من هذا القبيل إلا في الحالات الاستثنائية. 
 

المادة ١٠ 
لوحظ أن مفاد مشروع المادة ١٠ هـو عـدم انطبـاق قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف  - ٣١
المحلية إلا عندما تعتزم الدولة تقديم مطالبـة دوليـة. بيـد أن مفـهوم المطالبـة الدوليـة المقدمـة مـن 
جانب الدولة يختلف عن مفـهوم الحمايـة الدبلوماسـية الأوسـع الـذي يحـدده مشـروع المـادة ١ 
ـــذي  باعتبـاره �اللجـوء إلى إجـراء دبلوماسـي أو غـير ذلـك مـن وسـائل التسـوية السـلمية� وال
يشمل بالتالي السبل غير القضائية. ومن هذا المنظور، رُئي أن قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف 
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المحلية تتصل بممارسة الحماية الدبلوماسـية باسـتخدام الوسـائل القضائيـة إلا أـا تكـون مفرطـة 
عندما ترغب الدولة في اللجوء إلى وسائل غير قضائية. 

 
المادتان ١٢ و ١٣ 

أعرب عن اتفاق مـؤداه أن المـادتين ١٢ و ١٣ مـن مشـاريع المـواد المقدمـة مـن المقـرر  - ٣٢
ـــبل  الخـاص غـير ضروريتـين. ورأى المشـاركون أن طـرح سـؤال حـول مـا إذا كـان اسـتنفاد س
الانتصاف المحلية مسألة جوهرية أم مسألة إجرائية هو من قبيل المناقشــات الأكاديميـة. ولوحـظ 
ــاولت  أن المـادة ١٢ تثـير مشـكلة نظريـة لا تسـهم في حـل المشـاكل العمليـة، وأن المـادة ١٣ تن
مسألة إنكار العدالة التي تعود للقواعد الأولية. وأكـد البعـض أيضـا أن مشـروعي المـادتين ١٢ 
و ١٣ زائدان عن الحاجة في ضوء مشروعي المـادتين ١٠ و ١١. ولذلـك، أُعـرب عـن التـأييد 
ــــو إلى حـــذف مشـــروعي المـــادتين ١٢ و ١٣ لأمـــا  للــرأي الراجــح في اللجنــة الــذي يدع

لا تضيفان شيئا كثيرا لمشروع المادة ١١. 
غير أن آخرين أبدوا اعتراضهم علـى القـرار الـذي اتخذتـه اللجنـة بعـدم إحالـة المـادتين  - ٣٣
١٢ و ١٣ إلى لجنـة الصياغـة. ورأى هـؤلاء أن تحديـد طبيعـة قـاعدة اسـتنفاذ سـبل الانتصــاف 
المحلية قد يكون له تأثير رئيسي في عدد كبير من القضايا. واقترح البعض أيضا أن يجـري علـى 
الأقـل تنـاول المسـألة في التعليـق علـى مشـروع المـادة ١٠. واقـترح كذلـك تنـاول المســـألة مــن 
خلال إعادة صياغة الفقـرة ١ في مشـروع المـادة ١٠ بـإدراج عبـارة �أو كـان الضـرر في حـد 
ذاته يشكل أولا يشكل انتهاكا للقانون الدولي� بعد عبارة �عن ضرر ألحق بـأحد مواطنيـها، 

سواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين�. 
وأبدى كذلك تأييد للموقف الذي دافع عنه الممثل الخاص في مشـروعي المـادتين ١٢  - ٣٤
ـــا للقــانون  و ١٣، والـذي مـيز بمقتضـاه بـين ضـرر أُلحـق بـأحد المواطنـين الأجـانب ويمثـل خرق
ـــهم، وحظــي  المحلـي، وألحـق ضـرر بـه ويمثـل خرقـا للقـانون الـدولي. وقـد اعتـبر هـذا التميـيز م
بالتـأييد أيضـا الموقـف �المركـب� الثـالث الـذي يـرى تنـاول مسـألة اسـتنفاد سـبل الانتصــاف 
المحليـة باعتبارهـا مسـألة إجرائيـة إذا كـان الضـرر ينتـهك كـلا مـن القـانونيين المحلــي والــدولي، 
وباعتبارها مسألة جوهرية إذا أثيرت مسؤولية الدولة جراء إنكـار العدالـة. واقـترح كذلـك أن 

تنظر اللجنة في ممارسات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 
المادة ١٤ 

أُثـني علـى اللجنـة لإحالتـها مشـروع المـادة ١٤ إلى لجنـة الصياغـة. ولوحـظ أنـــه رغــم  - ٣٥
القبول على نطاق واسع باستنفاد سبل الانتصـاف المحليـة كقـاعدة مـن قواعـد القـانون الـدولي 
العرفي الناظم للحماية الدبلوماسية، إلا أنه ينبغي للجنة أن تتوخى الدقة من أجـل إيجـاد تـوازن 
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ملائم بين تلك القاعدة وأية استثناءات منها. وينبغي أن تفي هذه الاسـتثناءات ببعـض المعايـير 
الواضحة وأن يكــون تطبيقـها محـددا بوضـوح. واقـترح أيضـا إيجـاد مصطلـح موضوعـي ليحـل 
محل عبارتي �الانتصاف الفعال� و �التأخير الذي لا مسوغ لـه�. وذهـب رأي آخـر إلى أنـه 
يجب مراجعة التفسير التقليدي للاستثناءات من استنفاد سبل الانتصاف المحليـة في ضـوء زيـادة 

حماية القانون الدولي لحقوق الأفراد. 
وفيمـا يتعلـــق بــالفقرة (أ)، وعلــى الرغــم مــن الدعــم الــذي أُعــرب عنــه للخيــار ٢  - ٣٦
(�لا تنطوي على احتمال معقول للنجاح�)، حبذ معظـم المتحدثـين الخيـار ٣ (�لا توفـر أي 
إمكانية معقولة لانتصاف فعال�). ولوحظ أن التساؤل عما إذا كــانت سـبل الانتصـاف هـذه 
فعالة أم لا تثير أسئلة عن معايير العدالة في دولة ما، ولكن طالما أا تتطابق مـع مبـادئ العدالـة 
الطبيعية، فإن تباين المعايير يجب ألا يجعل فعاليتها موضع شك. واقترح أنه، مــهما كـان الخيـار 
الذي تقره اللجنة فيما يتعلق بالفقرة (أ) من المادة ١٤، يجب أن يكون مشفوعا بأمثلة توضـح 
نطـاق هـذا الحكـم وتطبيقاتـه. واقـترح كذلـك أن يقـوم المقـرر الخـــاص بــالاطلاع علــى آخــر 
ـــة  مسـتجدات الفقـه القـانوني في المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان ومحكمـة البلـدان الأمريكي

لحقوق الإنسان. 
وكـان مـن بـين المقترحـات الأخـــرى إعــادة صياغــة الفقــرة (أ) لكــي تعكــس فكــرة  - ٣٧
استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الحالات التي تقوم فيها فقط أسـباب معقولـة تدعـو للاعتقـاد 
ـــة، إذا  بوجـود فرصـة معقولـة للنجـاح، أو عـدم وجـود حاجـة لاسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحلي

لم تتوافر إمكانية معقولة لسبل انتصاف ملائمة. 
وبشـأن الفقـــرة (ب)، أيــد البعــض اعتبــار أن التنــازل الصريــح يشــكل اســتثناء مــن  - ٣٨
القاعدة، رأى البعض الآخر أنه يجب أن تتفـادى المـادة أي ذكـر لسـقوط الحـق أو أي مفـاهيم 
قانونية مماثلة أخرى. بل يجـب أن يكـون التنـازل واضحـا، وأن يعـزى إلى الدولـة وأن يبلـغ بـه 
الفرد المعني، ويجـب أن تكـون النيـة في التنـازل شـديدة الوضـوح مـن خـلال موافقـة أو سـلوك 

الدولة المدعى عليها. 
وأعربت بعض الوفود عن قلقها إزاء مفهوم التنازل الضمني. ولاحظـت وجـود خطـر  - ٣٩
في إمكانية استخدام هذا التنازل من قبل دول أكثر �ميلا للتدخـل� كذريعـة للاسـتغناء كليـة 
عن حكم التماس سـبل الانتصـاف المحليـة. لذلـك ينبغـي أن ينحصـر تطبيقـها في الحـالات الـتي 
ـــب نزيــه شــك في أن الدولــة المدعــى عليــها ــدف إلى التنــازل عــن  لا ينتـاب فيـها أي مراق
القاعدة. واقترح على اللجنة أن تتوخى الحذر عند معالجتها مسألة التنـازل الضمـني وأن تقـدم 
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أمثلـة واضحـة عـن هـذه التنـازلات. وذهـب رأي آخـر، إلى أنـه مـــا لم تحــل المشــاكل المتعلقــة 
بالتنازلات الضمنية وسقوط الحق، فإنه ينبغي أن تحذف الفقرة الفرعية (ب). 

وفيما يتعلق بالفقرتين (ج) و (د)، بشأن متطلبي العلاقة الاختيارية والصلــة الإقليميـة،  - ٤٠
أعربت بعض الوفود عن تأييدها للأحكام على النحو الذي اقترحـه المقـرر الخـاص، فيمـا رأت 
وفود أخرى أنه من غـير الضـروري وغـير الملائـم محاولـة تدويـن العلاقـة الاختياريـة بـين الفـرد 
المضرور والدولة المدعى عليها. ورئــي أن المفـهوم لم يترسـخ في قـانون السـوابق القضائيـة وأنـه 
مـن الحكمـة تـرك الأمـر للمحـاكم لكـي تقـرر مـا إذا كـانت توجـد علاقـة كافيـــة مــع الدولــة 
الإقليمية لمنح تلك الدولة الفرصة الأولى لتقديم التعويض لذلك، اقترح أنه من الأفضــل معالجـة 

المسألة في سياق التعليق على المادة ١٤. 
وذهـب رأي آخـر إلى أن مطلـب العلاقـة الاختياريـة تتماشـى مـــع الممارســة الجاريــة.  - ٤١
إلا أنه لوحظ أن هذه العلاقة لا تعادل الإقامة، ولا تستتبع بالضرورة الوجـود المـادي للطـرف 
المضرور في إقليم الدولة المدعى عليها؛ وقد تأخذ أيضا شكل ملكية عقـارات أو شـكل علاقـة 
تعاقدية مع هذه الدولة. وأشير إلى أنه في حالات معينة، مثل إسقاط طـائرة، لـن يكـون عمليـا 
بل يصبح الإصرار على وجود علاقة اختيارية من قبيل عدم العدل، وبـذا يفـرض علـى طـرف 
غريـب مضـرور مطلـب اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. وينسـحب الشـيء ذاتـه علـى إلحـــاق 

ضرر بيئي عابر للحدود. 
وطُرح رأي مفاده أن إدراج قاعدة عامة أن الصلـة الإقليميـة بـين أسـباب التقييـد غـير  - ٤٢
ضروري، وأنه يجب بدلا من ذلك توضيح عدم لزوم استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة إذا وقـع 
تأثير الضرر خارج إقليـم الدولـة المدعـى عليـها، كمـا هـو الحـال عنـد إلحـاق ضـرر بيئـي عـابر 

للحدود. 
ورأى آخرون ضرورة النظر في مفهومي العلاقة الاختيارية والصلة الإقليميـة الوارديـن  - ٤٣
ـــواد ١٠ و ١١ و ١٤،  في الفقرتـين الفرعيتـين (ج) و (د) بتفصيـل أكـبر في سـياق مشـاريع الم

الفقرة الفرعية (أ). 
وفيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتـين (هــ) و (و) المتصلتـين بالتأخـير الـذي لا مسـوغ لـه،  - ٤٤
ومنع الوصول، على التوالي، أيد البعض إدراج الاستثناء المتعلـق بالتأخـير الـذي لا مسـوغ لـه، 
والذي قد يكون مقصودا، لأنه يعادل إنكار العدالـة. ورأى آخـرون أن مفـهوم التأخـير الـذي 
لا مسـوغ لـه فضفـاض؛ وأنـه يجـب النـص بشـكل واضـح علـى أن الاسـتثناء مـن قـاعدة ســـبل 

الانتصاف المحلية لا ينطبق إلا إذا كان التأخير كبيرا بحيث يعتبر إنكارا للعدالة. 
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وأعتبر آخرون أنه ينبغي النظر في مسألتي التأخـير الـذي لا مسـوغ لـه ومنـع الوصـول  - ٤٥
بالارتبـاط مـع مسـألة عـدم جـدوى سـبل الانتصـــاف المحليــة الــواردة في الفقــرة (أ). ولوحــظ 
كذلك أن الدعاوى القضائية تستغرق في بعض البلدان وقتا أطول مـن غيرهـا، وأنـه في معظـم 
الأحيان لا يوجد مناص من ذلك. وخلصوا من ذلك إلى أنـه لا ينبغـي اعتبـار التأخـير انتـهاكا 

للقانون الدولي أو سببا لاعتبار استنفاد قاعدة سبل الانتصاف المحلية استثناء. 
المادة ١٥ 

أيـد بعـض الوفـود القـرار الـذي اتخذتـه اللجنـة بعـــدم إدراج مشــروع المــادة ١٥ عــن  - ٤٦
تقاسم عبء الإثبات، في مشاريع المواد لأن القواعد العامة المتعلقة بعبء الإثبات لا تسـتدعي 
صياغة قاعدة خاصة. ولوحظ أن القواعد التي تحكـم عـدم مقبوليـة الإثبـات مشـمولة عـادة في 
التشريعات الوطنية أو تضعها الهيئات القضائية الدولية. ولوحظ أيضا وجود فـروق في نظـامي 
ـــك رئــي أن ثمــة  القـانون العـام والقـانون المـدني فيمـا يتعلـق بعـبء الإثبـات. وبالإضافـة إلى ذل
شكوك فيما إذا كان الفقه القانوني المتعلق بحقـوق الإنسـان الـذي تطـور بالاسـتناد إلى أحكـام 

تعاهدية محددة في إطار النظام الإجرائي ذا صلة بتحديد الإثبات في القانون الدولي العام. 
ورأى البعـض الآخـر أن إدراج الفقـرة (أ) مـن المـادة ١٤ يجعـل مـن الضــروري إدراج  - ٤٧
قواعد تتناول عبء الإثبات. ولوحظ أيضا أنـه بوسـع القواعـد أن تـزود الـدول وهيئـات حـل 
التراعات بتوجيهات مفيدة بشأن عبء الإثبات في سـياق اسـتنفاد سـبل الانتصـاف القانونيـة. 
ودعـا اقـتراح آخـر إلى إدراج هـذه المـادة كجـزء مـن فـرع ختـامي عـن كيفيـة ممارسـة الحمايــة 

الدبلوماسية. 
 

المادة ١٦ 
أعرب عن التأييد لقرار اللجنـة بعـدم إدراج حكـم يتعلـق بشـرط كـالفو، علـى النحـو  - ٤٨
الذي اقترحه المقرر الخاص في مشـروع المـادة ١٦. ورأى البعـض أن الشـرط هـو أداة تعاقديـة 
ـــن أي  مـن حيـث الجوهـر تتعلـق بتطبيـق القـانون وليـس بتدوينـه. وأشـير إلى أن الحكـم يخلـو م
فائدة عملية لأن جميـع مشـاريع المـواد اسـتندت إلى الافـتراض الكلاسـيكي الـذي يمنـح الـدول 
حق ممارسة الحماية الدبلوماسية. ولوحظ كذلك أن فائدة الشرطة العمليــة في تنـاقص في إطـار 

الاقتصاد المعولم الذي تتجه فيه أولويات معظم الدول إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. 
ورأى آخـرون أنـه لا توجـد صعوبـة في إدراج مـادة تعتـبر أن الشـرط التعـاقدي بمثابـــة  - ٤٩
تنازل صحيح عـن حـق طلـب حمايـة دبلوماسـية فيمـا يتعلـق بالمسـائل المتعلقـة بـالعقد، شـريطة 
عدم تأثر حق دولة الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية بغـض النظـر عـن التنـازل. ولذلـك، 
شجعت اللجنة على مواصلة النظر في الوسيلة التي يمكن فيـها إدراج شـرط كـالفو في مشـاريع 
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المواد. واقترح إدراج حكم قيـد مـن صلاحيـة �شـرط كـالفو� للتراعـات الناشـئة عـن العقـود 
الـتي تحتـوي علـى الشـرط، دون اسـتبعاد حـق الدولـة في ممارســـة الحمايــة الدبلوماســية لصــالح 

مواطنيها. 
 

التحفظات على المعاهدات  باء -  
تعليقات عامة  - ١

لاحظ العديد من الوفود إحراز تقدم في شأن هذا الموضوع وتمنى إكمال المشـروع في  - ٥٠
ـــراب عــن اهتمامــها بــالموضوع،  فـترة السـنوات الخمـس الحاليـة. وكـررت وفـود عديـدة الإع
ورأت أن مشاريع المبادئ التوجيهية ستكون ذات أهمية عملية كبـيرة للحكومـات والمنظمـات 
الدولية. وفي هذا السياق، اقترح أن تعمل اللجنة على تقصير تعليقاـا لأن التعليقـات الطويلـة 
حول مسائل غـير خلافيـة قـد تعطـي الانطبـاع بـأن القـانون أقـل وضوحـا، أو أنـه معقـد أكـثر 
مما هو في الحقيقة. ورئي أن كثرة التفـاصيل تؤثـر سـلبا في التـوازن الـلازم بـين تدويـن المبـادئ 

القائمة للقانون الدولي وتطوره التدريجي. 
وقيـل إنـه ينبغـي ألا يجـري اسـتخدام التحفظـات لتقويـض احـترام المعـاهدة مـن حيــث  - ٥١
هدفها وغرضها؛ وأا يمكن أن تساعد في تحقيق قبول واسع للمعـاهدة. وأعربـت الوفـود عـن 
أملها في قيام المقـرر الخـاص بمعالجـة المسـألة الحساسـة المتعلقـة بالتحفظـات غـير المقبولـة بـذات 
الطريقة التي عالج فيها جوانب الموضوع الأخرى بدلا من إحالتها إلى الفريق العـامل. وأوليـت 
أهميـة خاصـة لمسـألة عـدم مقبوليـة التحفظـات ونتائجـها القانونيـة. وذكـر أنـه ينبغـي للجنــة أن 
تنظر أيضا عن كثب في مسألة التحفظات التي تتضمن إشارات عامة إلى القـانون المحلـي (دون 
شرح ذلك القانون على نحو أكبر) ومسألة ما إذا كـان ينبغـي أن يكـون التحفـظ مسـتقلا مـن 
حيـث توفـير معلومـات إضافيـــة لتمكــين دول أخــرى مــن دراســة نتائجــه القانونيــة، وتقــديم 
اعتراضـات في ايـة الأمـر وجـرى التـأكيد علـى أن الطـراف في معـاهدة مـا تجمعـهم مصلحـــة 

مشتركة في كفالة عدم تمييع المعايير المشتركة. 
وأيدت بعض الوفود مفهوم استعراض التحفظات على نحو دوري تيسيرا لسـحبها في  - ٥٢
أي وقت، وأبدى بعض آخـر شـكوكا فيمـا إذا كـانت هنـاك ضـرورة لإدراج هـذا الحكـم في 

مبادئ توجيهية دف تأطير القواعد القانونية. 
واعتبر معيار التمييز بين الإعلانـات التفسـيرية والتحفظـات مقبـولا شـريطة أن يسـتند  - ٥٣
إلى التأثــيرات الموضوعيــة للبيــان لا إلى النوايــا الذاتيــة للدولــة الــتي تقدمــها. ورئــي أنــه مـــن 
المستصوب أيضا، لأغراض التيقـن القـانوني، أن تقـدم البيانـات التفسـيرية خـلال فـترة محـدودة 

من تاريخ إعراب الدولة عن قبولها الارتباط. 
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وأيـدت الوفـود أيضـا القـاعدة الـتي تفيـد بوجـوب تقـديم التحفظـات خطيـا ومـن قبــل  - ٥٤
أشخاص مخولين قانونا للاضطلاع بالمسؤوليات الدولية للمعاهدة باسم الدولة. 

وأثنى العديد من الوفود على دور هيئات حقوق الإنسـان المنشـأة بمعـاهدات في حمايـة  - ٥٥
تكامل الاتفاقيات المعنية. وسيق من الأمثلـة الأخـيرة علـى ذلـك، التقريـر الـذي قدمتـه الأمانـة 
ــال  العامـة للجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة عـن أسـاليب ووسـائل التعجيـل بأعم
اللجنة(٤). وأعربوا عن ترحيبهم أيضا بالأعمال الـتي اضطلعـت ـا السـيدة فرانسـواز هامبسـن 
في اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأعربوا عن أملهم في الخروج بنتائج ناجحـة 

في المشاورات الجارية بينها وبين اللجنة. 
ومن ناحية أخرى، أعـرب البعـض عـن قلقـه بشـأن العمـل المتعلـق بالتحفظـات الـذي  - ٥٦
استهلته اللجنة الفرعية لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان، وقيـل إنـه ممـا لا شـك فيـه، أن اللجنـة 
ـــاون الوثيــق مــع هيئــات حقــوق  تعـد المنتـدى الملائـم للنظـر في الموضـوع وأن دعوـا إلى التع
الإنسـان المنشـأة بمعـاهدات بغيـة تفـادي الازدواجيـة (وخطـر تجـزؤ النتـائج وتناقضـها). تحظــى 

بالتأييد القوي. 
وأعربــت بعــض الوفــود عــــن رأي مفـــاده أن مشـــروع المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن  - ٥٧
التحفظـات علـى المعـاهدات يشـكل مصـدرا للتدويـن والتطويـر التدريجـي لجوانـب التحفظــات 
الـتي لم يتـم تنظيمـها بعـد. وقيـل إن التطويـر التدريجـي للإجـراءات المتعلقـة بـــإبداء التحفظــات 
وسيلة هامة لتشجيع الانضمام إلى المعاهدات على نطـاق واسـع. وأشـير إلى أن اللجنـة كـانت 
صائبـة لعـدم قيامـها بـإجراء تنقيـح رئيسـي لنظـام فيينـــا الــذي يعمــل جيــدا، وشــجعت علــى 
الانضمام الشامل للمعاهدات المتعددة الأطراف. ودعــي إلى تقييـم المبـادئ التوجيهيـة في ضـوء 
توافقها مع نظام فيينا. وذهب رأي آخر إلى أن دليل الممارسة يجب ألا يكون تكرارا لأحكـام 
اتفاقية فيينا، بل ينبغي وضعه على أساس أن يفسر ويطبق بحد ذاته، وأن يجسـد أيضـا القواعـد 

العرفية ذات الصلة المتعلقة بالمعاهدات. 
ـــذي اعتمدتــه اللجنــة  وتم الإعـراب عـن رأي مفـاده أن مشـروع المبـادئ التوجيهيـة ال - ٥٨
بصـورة مؤقتـة يبـدو متوازنـا وأنـه يحـترم الاسـتقلال الـذاتي للدولـة صاحبـة التحفـــظ، ومصــالح 
الأطـراف المتعـاقدة الأخـرى واتمـع الـدولي. وأبـدي ارتيـاح لأن مشـروع المبـادئ التوجيهيــة 
تناول الإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية، ورئي أن القـاعدة القائلـة بـأن قبـول 

 __________
 .CEDAW/C/2001/II/4 (٤)
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هـذه الإعلانـات يشـكل تفسـيرا حقيقيـا للمعـاهدات الثنائيـة تعـد بمثابـة تطويـر تقدمـي لقــانون 
المعاهدات ويستحق مزيدا من التمحيص. 

وفي هـذا الصـدد، أبـدي قلـق مفـاده أن مشـــروع المبــادئ التوجيهيــة حــول الصياغــة  - ٥٩
الأخـيرة للتحفظـات يمكـن أن يـؤدي إلى إسـاءة اسـتعمال التحفظـات وانتـهاك تكـامل أحكـــام 

اتفاقية فيينا وقانون المعاهدات. 
ورحبت الوفود بمشروع المبادئ التوجيهية الذي اقترحه المقرر الخاص حــول السـحب  - ٦٠
ـــين  الجزئـي للتحفظـات، ورأت فيـها فكـرة مبتكـرة تقـدم عنصـرا آخـر للمرونـة في العلاقـات ب

الدول. 
 

دور الوديع (مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٨)  - ٢ 
رأى بعض الوفود أنـه في حالـة التحفظـات غـير المسـموح ـا بصـورة بينـة، ينبغـي أن  - ٦١
يكون للوديع صلاحية إبلاغ الدول التي تقدم التحفظـات بـأن هـذه التحفظـات غـير مسـموح 
ـا (بمـا في ذلـك التحفظـات الـتي يحتمـل ألا توائـم هـدف وغايـة المعـــاهدة). ومــا لم تســحب 
الدولة المعنية تحفظـها، يبلـغ الوديـع جميـع الأطـراف بالاتصـالات الـتي دارت بينـه وبـين الدولـة 
المعنيـة. ولم يبـت في المسـألة المتعلقـة بمـا إذا كـان ينبغـي أيضـا أن يعطـي الوديـع الأسـباب الـــتي 
جعلته يصل إلى هذه النتيجة عند إبلاغ الدول الأطراف الأخرى بـالتحفظ غـير المسـموح بـه. 
ورئي أنه من الضروري أن توجد معايير واضحة لتحديد تلـك التحفظـات غـير المسـموح ـا، 

وأن يكون الهدف الأسمى لها هو حماية تكامل المعاهدات المتعددة الأطراف. 
وأعربت وفود أخرى عن اعتقادها بأن نطاق سلطات الوديع محددة بصورة رسميـة في  - ٦٢
اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات. فـالدول والمنظمـات الدوليـة الأطـراف في معـاهدة مـا، وليــس 
الوديع، الذي ينبغي أن يكون نزيـها ومحـايدا في ممارسـة عملـه، هـي الـتي لهـا أن تبـت فيمـا إذا 
كان الإعلان يشكل تحفظا وما إذا كان هذا التحفظ مقبولا مـن عدمـه، وبنـاء عليـه، يحـق لهـا 
إثـارة الاعتراضـات. وقيـل إن مهمـة الوديـع ينبغـي أن تقتصـر علـــى إحالــة الإعــلان إلى جميــع 
الأطراف المتعاقدة والدول الموقعة، وإلا تحول إلى هيئة رصد، وأمكـن أن يفقـد طبيعتـه المحـايدة 
بوصفـه �مكتبـا للـبريد�، ورئـي أن ذلـك سيشـكل تشـخيصا خاطئـا لقـانون قـائم، وســيكون 

قانونا منشودا غير مستصوب. 
ـــا، وأن أي  وذهـب رأي آخـر إلى أن مشـروع المبـادئ التوجيهيـة تجـاوز اتفاقيـات فيين - ٦٣
مشروع للمبادئ التوجيهية حول الموضوع ينبغي أن يتفق مـع قواعـد المعـاهدات كمـا تـرد في 
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هـذه الاتفاقيـات، علـى اعتبـار أن اللجنـة لا تقـوم بـإعداد معـاهدة جديـدة بـــل تضــم مجموعــة 
مبادئ توجيهية تستند إلى قوانين المعاهدات القائمة. 

وتم الإعراب عن رأي مفاده أن النص يميز عن حق بين عدم الشـرعية المطلقـة، عندمـا  - ٦٤
يكون التحفظ غير قانوني بصورة واضحة ويحـق للوديـع ممارسـة رد الفعـل علـى ذلـك، وعـدم 
الشـرعية النسـبية الـتي لا يـزال يتعـين تحديدهـا، ولا يحـق إلا للـدول الأطـراف ممارسـة رد فعـــل 

حيالها. 
غـير أن النـــص لا يحــدد بصــورة واضحــة ســلطات الوديــع. وإذا كــان يحــق للوديــع  - ٦٥
الإمسـاك عـن إحالـة رسـالة التحفـظ إلى الـدول الأطـراف الأخـرى وانتظـارا لـرد فعــل الدولــة 
صاحبة التحفظ، فإنه يستحسن أن ينعكس ذلك في صياغة المبـدأ التوجيـهي. ورئـي أن القـرار 
النهائي يعتمد على نتيجة العمل المتصل بالوضع القانوني للتحفظـات غـير المشـروعة. وأنـه مـن 
الضروري على أي حال، وضع تعريف واضح لنـوع التحفـظ الـذي يعتـبر �غـير مسـموح بـه 

بصورة بينه�. 
ومن ناحية أخرى، قيل إنه إذا تدخل الوديع في مسألة مواءمـة التحفظـات مـع هـدف  - ٦٦
وغاية المعاهدة، فإن هذا التدخل يمكن أن يـؤدي إلى رد فعـل سـريع مـن جـانب الـدول، وهـو 
أمر لن يساعد على حــل المشـكلة. وأشـير إلى أنـه مـن غـير الواضـح مـا إذا كـان علـى الوديـع، 
لا على الدول الأطـراف، تحديـد مـا إذا كـان التحفـظ يوائـم هـدف وغايـة المعـاهدة، وأنـه لـو 
كـان لـه أن يقـوم بذلـك فإنـه يصبـح حكمـا لا مسـهلا للعمليـة. وأبـدي رأي آخـر مـؤداه أنــه 
لا يحق للوديع أن يبت فيما إذا كانت التحفظات قدمت بشكل صحيــح وسـليم. وبنـاء عليـه، 
ينبغـي أن تحـذف الجملـة الثانيـة مـن مشـروع المبـدأ التوجيـــهي ٢-١-٨ (إن لم يحــذف المبــدأ 

التوجيهي بأكمله) لأن المشاكل التي خلقتها هذه الحملة أكثر من المشاكل التي حلتها. 
واتفقت وفود أخرى مع اللجنة على أنه لا يمكن أن يسمح للوديع بممارسـة أي نـوع  - ٦٧
من الرقابة، وأعربت هذه الوفود عـن عـدم اسـتعدادها لإفسـاح اـال أمـام قيـام الوديـع بـدور 
أكبر. وقيل إنه يمكن للوديع أن يقـدم رأيـه في التحفـظ الـذي تقدمـه الدولـة صاحبـة التحفـظ، 
ولكــن لا يمكــن لأي إجــراء يتخــذه الوديــع أن يغــير حقيقــة أن المســؤولية النهائيــة لتكــــامل 
المعاهدات تقع على عاتق الدول الأطراف. ورئي أنه إذا كانت هـاك مشـاكل تتعلـق بالشـكل 

لا بالمضمون، فينبغي أن تقتصر مهمة الوديع على إعادة التحفظ إلى الدولة بدون تعليق. 
ووافقت عدة دول على التأكيد الموضوع على الدور الإداري البحت للوديـع. ورأت  - ٦٨
أنـه ينبغـي ألا يطلـب مـن الوديـع أن يقيـم صحـة التحفظـــات أو حــتى صبغتــها غــير القانونيــة 
الواضحة. وقيل أيضا إن المثل المتعلق بالمعاهدات الدولية التي لهـا أكـثر مـن وديـع واحـد عـامل 
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إضـافي يؤكـد ضـرورة وجـود ـج تقييـدي لصلاحيـــات الودعــاء، فيمكــن أن تنشــأ مشــاكل 
خطيرة عن تفسيرات وتطبيقات مختلفة لسلطات الودعاء الذين تودع لديهم المعاهدة نفسها. 

وأشير أيضا إلى أن الوديع ينبغي ألا يشـارك في أي مناقشـة لا ضـرورة لهـا مـع الدولـة  - ٦٩
صاحبة التحفظ حول ما إذا كان تحفظها يوائم هدف وغاية المعـاهدة، علـى اعتبـار أن الـدول 
التي تقدم التحفظـات تفعـل ذلـك بعـد دراسـة جديـة. وبنـاء علـى ذلـك، رئـي أن قيـام الوديـع 

بدور أكثر نشاطا لن يؤدي على الأرجح إلى سحب التحفظ. 
وأيـدت بعـض الوفـود دور الرصـــد الــذي يقــوم بــه الوديــع علــى النحــو المقــترح في  - ٧٠
مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٨. ورأت أنه حتى إذا لم يكن بالإمكـان علـى مـا يبـدو فصـل 
التقييمـات الرسميـة بصـورة كاملـة عـن الاعتبـارات المتعلقـة بـالمضمون، إلا أنـه ينبغـي أن تظـــل 
عملية تقييم المضمون من اختصاص الدول الأطراف. وقيل إن المقصـود مـن مشـروع المبدأيـن 
التوجيـهيين ٢-١-٧ و ٢-١-٨ ليـس هـو منـح الإذن للوديـع لكـي يبـــدي أي حكــم حــول 
شكل أو مضمون التحفظات، بل أن تقتصر مهمتـه علـى أداء خدمـة مفيـدة للـدول المتعـاقدة، 
وتم الإعــراب عــن رأي مفــاده أنــه يمكــن أن يطلــب مــن الوديــع في المســتقبل القيــام بتقييـــم 
موضوعي شريطة أن تحال المسألة إلى الدول المتعاقدة أو المنظمات الدولية المعنية في حالـة عـدم 
الاتفاق على أداء الوديع لواجباته. ومن المفيـد للغايـة أن يقـوم الوديـع بتوجيـه نظـر الجهـة الـتي 
أبـدت التحفـظ إلى مـا يـراه غـير مسـموح بـه بصـورة بينـة، علـى أن تقتصـر هـذه المهمـة علـــى 
التحفظـات الـتي تحظرهـا المعـاهدة بصـورة صريحـة. وحـتى في مثـل هـــذه الحــالات، ربمــا تنشــأ 
مسائل تتعلق بالتفسـير، وبدورهـا تثـير مسـائل جوهريـة. وأشـير إلى أنـه إذا تم تـأكيد التحفـظ 
على الرغم من ملاحظات الوديع تعين عليه إبـلاغ الأطـراف، وإرفـاق نـص تبـادل الآراء ـذا 
الإبلاغ. وينبغي تفسير هذا الدور الأكثر نشاطا الذي يقوم به الوديـع تفسـيرا صحيحـا وهـو: 
أن الودعاء ربما يفضلون في بعض الحالات إجراء حوار غير رسمي مع الدولة صاحبة التحفـظ. 
وعلى أي حال تحتفـظ الـدول الأطـراف بحقـها في الاعـتراض علـى التحفـظ الـذي تعتـبره هـي 

نفسها غير مسموح به. 
وساد شعور بأن مثل هذا الحوار بـين الدولـة صاحبـة التحفـظ والوديـع سـيكون علـى  - ٧١
الأرجح مفيدا لجميع المعنيين، وأنه ينبغي القيام به على نحـو يراعـي شـعور الطرفـين حيـث يتـم 
في معظـم الحـالات حـل المشـكلة بنجـــاح. وقيــل إن وزارات الخارجيــة في كثــير مــن البلــدان 
الصغيرة لا تحوز الموارد اللازمة للتحقق مما إذا كـان كـل تحفـظ تبلـغ بـه تحفـظ مسـموح، وأن 
ورود مذكـرة مـن الوديـع ربمـا تـؤدي هـذه الغايـة بتوجيـه النظـر إلى الحاجـة المحتملـــة إلى اتخــاذ 

موقف بشأن التحفظ المعني. 
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ووفقا لرأي آخر، فإن مهام الوديع فيمـا يتصـل بـالتحفظ غـير المسـموح بـه ينبغـي أن  - ٧٢
ـــاهدة نفســها، أو علــى  تمـارس بشـكل تقييـدي وأن تقتصـر علـى التحفظـات المحظـورة في المع
الحالات الموضوعية البحتة التي يكون فيها ما هـو غـير مسـموح بـه واضـح للعيـان. وينبغـي أن 

يكون للوديع سلطة استنتاج ما إذا كان التحفظ متمشيا مع هدف المعاهدة. 
 

ـــهي  دور الهيئــــات المســؤولـــة عــــن رصـــــد المعـاهـــــدات (مشــــروع المبــدأ التوجي - ٣
٢-٥- س)   

أيدت عدة وفود سـحب مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-س في المرحلـة الراهنـة مـن  - ٧٣
عمل اللجنة. ورأت أن المسألة ينبغي أن تناقش مرة أخرى في سياق التحفظات غير المسـموح 
ا. وبالإضافة إلى ذلك، أشير إلى أن الموقف الصحيح في هذا الشأن يتمثــل في أن اسـتنتاجات 
الهيئـة المسـؤولة عـن الرصـد فيمـا يتعلـق بمركـز تحفـظ مـن التحفظـــات أو عواقبــه ليــس موقفــا 

�حاسما�، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك. 
ورئي أنه مهما كان دور وسلطات الهيئات المسـؤولة عـن الرصـد، يظـل مـن الصعـب  - ٧٤
معرفة الكيفية التي يمكن ا لأنشـطتها أن تؤثـر في سـحب التحفظـات. فمـن الممكـن أيضـا أن 
تكون موافقة الدولة صاحبة التحفظ بالالتزام بالمعاهدة خاضعا بصـورة صريحـة للتحفـظ. وإذا 
أرغمت الدولة صاحبـة التحفـظ علـى سـحب تحفظـها، ربمـا تضطـر إلى فسـخ المعـاهدة كليـة. 
وقيل إن سحب التحفظ امتياز تتمتـع بـه الـدول ذات السـيادة، ولا يمكـن لأي كيـان آخـر أن 

ينتقص من تقديرها لهذه المسألة. 
وتم أيضا الإعراب عن رأي مفاده أن اكتشاف هيئة مسؤولة عـن الرصـد أن التحفـظ  - ٧٥
غــير قــانوني ربمــا يجعلــه بــاطلا، لكنــه لا يمكــن أن يــؤدي إلى ســــحبه أو إلغائـــه. فصـــاحب 
ــــاهدة. ومـــن غـــير الواضـــح  التحفــظ يمكــن أن يســحبه، ولكــن يمكنــه أيضــا أن يفســخ المع
ما إذا كانت الدول الأطـراف في المعـاهدة تسـتطيع أن تطلـب مـن الدولـة صاحبـة التحفـظ أن 
تؤدي بأثر رجعـي التزامـا تعاهديـا هـو نفسـه موضوعـا للتحفـظ. فـهناك حاجـة إلى مزيـد مـن 
التفكـير في هـذه النقـاط، بالإضافـة إلى التفكـير بشـأن الهيئـات الـتي يعـتزم إنشـــاؤها. ومــا هــو 
الأساس القانوني لحكمها فيما تراه غير مسموح بـه، ومـا هـي العواقـب الناجمـة عـن مثـل هـذا 
ـــائج الــتي تتوصــل  الحكـم، ومـا إذا كـان هنـاك أسـاس قـانوني لإرغـام الـدول علـى العمـل بالنت
إليـها الهيئـات المسـؤولة عـن الرصـد، ومـا إذا كـــانت هنــاك أيــة علاقــة بــين مــا تتوصــل إليــه 
هيئة من الهيئات ورأي الوديع في أن التحفظ غـير مسـموح بـه بصـورة بينـة. ورئـي أنـه ينبغـي 
إعادة النظر في هذه المسألة في ضوء أحكام اتفاقية فيينا، وممارسة الهيئـات المسـؤولة عـن رصـد 
المعاهدات، وممارسة الدول. ورأت وفود أخرى أنـه في حالـة وجـود هيئـة مسـؤولة عـن رصـد 
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تنفيذ معاهدة من المعاهدات، فإن هذه الهيئة يمكن أن يكون لها دور في تقييم التحفظات. غـير 
أـا رأت صعوبـة في إدراك الغـرض مـن قيـام الهيئـة المسـؤولة عـن الرصـد باســـتخلاص النتــائج 
المترتبة على كون التحفـظ غـير مسـموح بـه، علـى النحـو الـوارد في مشـروع المبـدأ التوجيـهي 

٢-٥- س. 
ودعت إلى النظر في امتيازات الهيئات المسؤولة عن الرصد (فضلا عـن مـهام الودعـاء)  - ٧٦
بحذر كبير. ورأت أنه من الضروري الانطلاق من افتراض مفاده أنه ما لم توافـق الأطـراف في 
معـاهدة دوليـة علـى شـيء آخـر، ينبغـي الا تقـدم الهيئـات المسـؤولة عـن الرصـد أو الوديـــع أي 

أحكام تتصل بالتحفظات على هذه المعاهدة. 
وتم الإعراب عن رأي مفاده أنـه ليـس هنـاك تعريـف واضـح لمفـهوم �الهيئـة المسـؤولة  - ٧٧
عن رصد تنفيذ المعاهدة�. فمثل هذه الهيئة يمكن أن تكون جهازا قضائيا أو لجنة، وبنـاء عليـه 
يمكـن أن تكـون قراراـا ملزمـة أو لا تشـكل إلا توصيـات. وقيـل أيضـا إن الاسـتعراض الــذي 
تقوم به الهيئة المسؤولة عن التنفيذ لا يغير العلاقات بين الدول الأطراف فيما يتعلـق بالمعـاهدة، 
ولا يؤدي بالضرورة إلى سحب التحفظ، باعتبـاره حقـا مـن حقـوق الدولـة صاحبـة التحفـظ. 
ــى أن  وينبغـي أن ينـص دليـل الممارسـة علـى نـوع الهيئـات الـتي يمكـن أن تقـوم ـذا الـدور، عل
توضع في الاعتبار ضرورة المحافظـة علـى التـوازن بـين شموليـة المعـاهدات وتكاملـها. وأشـير إلى 
النتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة في عام ١٩٩٧ وقيل إا تميزت بنهج متـوازن في هـذه 
المســألة، وإن اختصــاص الهيئــات المســؤولة عــن الرصــــد في البـــت في صلاحيـــة تحفـــظ مـــن 
التحفظات يعتمد على السلطات التي تمنحها المعاهدة المعنية لهذه الهيئـات. وينبغـي التميـيز بـين 
الهيئة المنشأة بموجب معاهدة من المعاهدات وتحوز وظائف قضائية، والهيئـة الـتي لا تتمتـع بمثـل 

هذه السلطات. 
غير أن النتيجة التي تتوصل إليها الهيئة المسؤولة عن الرصد بشأن ما تراه غير مسـموح  - ٧٨
به هي بمثابة نتيجة تفيد بطلان التحفظ، وعلى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة صاحبـة التحفـظ أن 
تتصرف بناء على ذلك إما بفسـخ المعـاهدة أو بسـحب كـل أو بعـض التحفظـات. وعلـى أي 
حـال، فـإن الدولـة صاحبـة التحفـظ مرغمـة علـى أن تعيـد النظـر بشـكل جـدي في موقفـــها في 
ضوء التقييمات الموضوعية التي تقوم ا الهيئات المستقلة المسؤولة عن رصد معـاهدات حقـوق 
الإنسـان. كمـا أن نظـام الاعـتراض والقبـول الـذي تتيحـه اتفاقيـة فيينـا يمكـن أن يشـكل أيضــا 

دعما قيما للهيئات المسؤولة عن الرصد من حيث تفسيرها لمقبولية التحفظ. 
ووفقـا لوجهـة نظر أخرى، فإن الاستنتاج الذي تتوصل إليـه هيئة رصـد المعـاهدة بـأن  - ٧٩
التحفظ غير مسموح بــه، ينبغــي تفسـيره بـأن الـدول الأطـراف الأخـرى في المعـاهدة لا يتعـين 
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عليـها، بشـكل فـردي، أن تقبـل بـالتحفظ أو ترفضــه. ويشـترط عندئـــذ علــى الدولــة المقدمــة 
للتحفظ أن تقـوم بسحبـه. 

غير أن وجهـــة نظـر أخـرى أبديـت مفادهـا أن المبـدأ التوجيهــي ٢-٥-س قـد يكـون  - ٨٠
مفيـدا. 

 
الإعلانات التفسيرية المشروطة  - ٤

أبـدت عدة وفود وجهـة نظر مفادها أن معاملة قواعد الإعلانات التفسيرية المشـروطة  - ٨١
باعتبارها فئة قانونية مستقلة يؤدي إلى الاضطراب وإلى السكوت عـن ممارسـة تحولـت بشـكل 
كبـير إلى وسـيلة للالتفـاف علـى قواعـد قـــانون المعــاهدات. واقتُــــرح إلغــاء مشــاريع المبــادئ 
التوجيهية المتعلقة ذه الإعلانات. ورئــي أنـه ينبغي، عوضا عـن معاملـة الإعلانـات التفسـيرية 
المشروطة كفئـة مستقلة، اعتبارها مماثلة للتحفظات. وأنـه في الحالات التي يكـون قـد تــم فيـها 
التفاوض على المعاهدة باعتبارها تمثل توازنا في المصالح، ويكون قد اتُّــفق بشكل متعمــد علـى 
حظـر إبــداء التحفظـات عليـها، ينبغـي التفكـير مليـــا فيمـا إذا كـــان يمكــن للــدول أن تشــرط 

انضمامها كأطراف في المعاهدة بتفسير معين لهـا. 
وذهبــت وجهــة نظـر أخـرى إلى أنــه ينبغـي أن يفــرق في مشـاريع المبـادئ التوجيهيــة  - ٨٢
بشكل واضح بين الإعلانات التفسـيرية البسـيطة والإعلانـات التفسـيرية المشـروطة، مـع النـص 
ـــا إذا كــان كــلا النوعــين أو أحدهمــا فقــط مشــمولا  الصريـح في كـل مبــدأ توجيـهي علـى م
بـالإعلان (علـى ســـبيل المثــال، فــإن مشــروع المبــدأ التوجيــهي ١-٣-١ ينطبـــق فقــط علــى 
الإعلانــات التفسيريــة المشروطــة، في حيــن تنطبــق مشاريــع المبـــادئ التوجيــهيـــة ١-٣-٢، 

و ١-٥-٣، و ١-٧-٢، على فئتـي الإعـلان). 
وقيــل أيضـــا إنـــه يمكــن دمـــج مشــروعي المبدأيــن التوجيــهيين ١-٢ و ١-٢-١ في  - ٨٣
صياغــة واحــدة معنونــة �الإعلانــات التفســــيرية� (للاطـــلاع علـــى النـــص، انظـــر الوثيقـــة 

A/C.6/57/SR.23، الفقرة ١٢). 

ورئـي أن مشروع المبدأ التوجيهي ١-٥-٣ ينبغي أن يطبق علـى المعـاهدات المتعـددة  - ٨٤
الأطـراف أيضـا وأن الإعلانـات التفسـيرية البسـيطة لا تتطلـب التـأكيد. ووفقـا لوجهـــة النظــر 
نفسها فإن الإجراء المتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٨ قـد ينطبـق، مـع إدخـال مـا يلـزم 
مـن التعديـلات، علـى الإعلانـات التفسـيرية المشـــروطة في الحــالات الــتي يكــون فيــها تفســير 
المعـاهدة الـوارد في هـذا الإعـلان غـير مسـتند إلى أسـاس ظاهــــر. ومــن المنطلـــق ذاتـــه، ينبغــي 
الاستعاضة عن عبارة �ترمـي إلى تفسير نفس المعـاهدة� الـواردة في مشـروع المبـدأ التوجيـهي 
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١-٧-٢ بعبارة �ترمـي إلى تحديد أو توضيح معناهـا�، لأن تفسـير المعـاهدة يرجـع لأطرافـها 
فقط، ولأنـه لا يمكن إدراج التفسير ضمن حكم من أحكام المعاهدة نفسها. 

 
مشاريع المبادئ التوجيهية  - ٥

مشــروعا المبدأيــن التوجيــهيين ١-١-٥ و ١-١-٦ (الإعلانــات الراميــة إلى الحــــد مـــن 
التزامات الجهات المُــصدرة لها؛ الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة) 

لوحـــظ أن مشــروعي المبدأيــن التوجيــهيين ١-١-٥ و ١-١-٦ يمكــــن إن يدرجـــا  - ٨٥
كفقرتـين إضافــتين لمشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-١-١ بشـــأن موضــوع التحفظــات، باعتبــار 
ــة أو  أمـا يؤكـدان أن التعديـل عـن طريـق إبـداء تحفـظ يحـــد بشـكل دائـم مـن التزامـات الدول

المنظمة المبدية لهـذا التحفظ. 
 

مشروع المبدأ التوجيهي ١-٥-١ (�التحفظات� على المعاهدات الثنائية) 
قيــل إن هـذا المبـدأ التوجيـهي لا يقـدم حـلا لمسـألة البيانـات الـــتي تُــــبدأ بعــد دخــول  - ٨٦
معاهدة ثنائية حيـز النفاذ. وقد يُــفسَّــر بأنــه دلالـة علـى أن هـذا البيـان يشـكل في واقـع الأمـر 

تحفظا. 
 

مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٣ (إبداء التحفظات على الصعيد الدولي) 
أبديـت آراء تفيد عدم التيقـن من معنــى مصطلـح �علـى الصعيـد الـدولي� وظـروف  - ٨٧
استخدامه. وأشيـر إلى أن اتفاقيات فيينا لا تتضمـن مثـل هـذا التعبـير، وأنــه يبـدو أن ليـس ثمـة 
مبـرر لوضع مفهوم قانوني جديد. وأُبديـت بعض الشكوك حول مـا إذا كـانت اللجنـة تعتــزم 
حقا معادلة إبداء التحفظات �على الصعيد الدولي� بإبـرام المعاهدة، وهو الإيحاء الذي تعطيـه 
على ما يبـدو مشاريع المبـادئ التوجيهيـة التاليـة لمشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٣. وقيـل إن 
الجزء الأخير من مشروع المبدأ التوجيهي موضع البحث يبدو غير متوافق مع مثل هذا الفـهم. 
وأُشير إلى أن نص المادة ٧ من اتفاقيـات فيينـا استُـــخدم دون مراعـاة أن الفئـات المختلفـة مـن 
الهيئات المشار إليها في تلك المادة تمتلك صلاحيات بطرائق متباينة: ففــي الوقـت الـذي اعتُـــبر 
فيـه رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية ممثلـين لدولهـم لأغـراض القيـام بجميـع 
الأعمال المتعلقة بإبرام المعاهدة، فإن تمتـع رؤساء البعثات الدبلوماسية والممثلـين المعتمديـن مـن 
طرف دولهم لدى مؤتمر دولي أو منظمة دولية، أو أحــد الأجـهزة التابعـة لهـا، ـذه الصلاحيـة 
يقتصر على أغراض اعتماد نص المعاهدة. وإذا فُــهمت دلالة مصطلح �إبـداء التحفـظ� علـى 
أا تعني إحداث أثـر قانوني مباشر، تصبح محـلا للشـك مسـألة مـا إذا كـان الممثلـون الموفـدون 

إلى المؤتمرات الدولية يتمتعون بصلاحية القيام بمثل هذا الإجراء. 
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ــة  وأُعــرب عـن وجهــة نظـر مفادهـا أنــه لا يحــق إبـداء تحفـظ إلا لممثلـي أجـهزة الدول - ٨٨
الذين يمتلكون صلاحية إبرام المعاهدة. 

ووفقـا لوجهــة نظـر أخـرى، فـإن مشـروع المبـــدأ التوجيــهي ٢-١-٣ صيـــغ بشــكل  - ٨٩
يوحـي كما لو أن صلاحية إبداء التحفظات يتمتع ا مسؤول معين، وليس باعتبارهـا إحـدى 
صلاحيات الدولة وعنصرا من عناصر سلطتها لإبرام معـاهدات (وهـي ملاحظــة تنطبـق أيضـا 
على مشروع المبدأ التوجيـهي ٢-٤-١ المتعلـق بـإصدار الإعلانـات التفسـيرية). فقيـام الوديـع 
بالتحقق من صدور التحفظ عن الجهة المختصة، يعني في واقع الأمر قيامـه بالتحقق مـن سـلطة 
الدولة. ويصبح هذا النص أقل إثــارة للجــدل إذا تضمـن إشـارة إلى صلاحيـة تقــديــم تحفـظ، 
وليس إلى صلاحية إبــداء تحفـظ. وفضلا عن ذلك، يبـدو أن الفقرة ٢ لا تعبـــر عـن الممارسـة 

الحالية لأن الجهات الوديعـة سبـق لها فعلا اللجوء إلى طـرق ذات صبغة رسمية أقـل. 
غـير أنـه لوحـظ أيضـا أن مشـروع المبـــدأ التوجيــهي يتفــق مــع الممارســة الســائدة في  - ٩٠

المنظمات الدولية، ومع المادة ٧ من اتفاقية فيينا لسنة ١٩٨٦. 
 

مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٤ (عدم ترتب أية آثار على الصعيد الدولي على انتهاك 
قواعد داخلية متعلقة بإبداء التحفظات) 

أشير إلى أن وقـوع انتهاك لقواعد داخلية متعلقـة بـإبداء التحفظـات ينبغـي ألا تـترتب  - ٩١
عليه آثار على الصعيد الدولي، ما دامت تلك التحفظات قـد أُبديــت مـن قِــبَـــل شـخص يمثـل 
الدولة أو المنظمة الدولية. وأنــه يمكن للدولة التي تقــوم بسـحب تحفظاـا أن توجـد حـلا لأيــة 

مخالفات تتعلق بالإجراءات الداخلية. 
 

مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٦ (إجراءات الإبلاغ بالتحفظات) 
عبَّــرت وفود عديدة عن وجهات نظر مفادها أن تجـاهل الاسـتخدام العـالمي في وقتنـا  - ٩٢
ـــة متخلفــة عــن روح العصــر. وإن اشتـــراط  الحـاضر للـبريد الإلكـتروني والفـاكس يمثـل ممارس
إرسـال مذكـرة دبلوماسـية لتـأكيد مراسـلة تتعلـق بتحفـظ، يكـون قــد تم إرســـالها عــن طريــق 
الفاكس أو البريد الإلكتروني، كفيل بإزالة أية مخاوف بشأن إمكانية ضياع المراسلات. وقيــل 
إن المطلوب من الوديـع هـو الإشارة إلى استلامــه للمراسـلة، لا إلــى إرسـالها. ومـن الإنصـاف 
أن يُــنظر إلى التاريخ الأبكــر لإرسـال الـبريد الإلكـتروني أو الفـاكس باعتبـاره التـاريخ الفعلـي 
للمراسـلة، شـريطة أن تصـل مذكـرة التـأكيد خـلال فـترة زمنيـة معقولـة. وأنــه بوســع اللجنـــة 

وضع إطار زمني لوصول هذا التأكيد. 
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ولوحـظ أيضــا أنـه ينبغـي اتخـــاذ قــرار بشــأن الكيفيــة الــتي يتعــين أن تعالـــج المبــادئ  - ٩٣
التوجيهيـة ــا مسـألة إرسـال الاعتراضـات علـى التحفظـات. ورئـــي أن يكـــون تــاريخ إبــداء 
الاعـتراض هـو التـاريخ نفســه الـذي تم إرسالـــه فيـه مـن خـلال الوسـيلة الإلكترونيـة الـتي وقــع 
عليها الاختيار، لا سيما لغرض احتساب الآجال الزمنية المحددة، مثل الآجـال الـتي تشـير إليـها 
الفقـرة (٥) مـن المـادة ٢٠ مـن اتفاقيـة فيينـا لــقانون المعـاهدات لعـام ١٩٦٩. وقيــل أيضــا إن 
اسـتخدام المراسـلات الإلكترونيـة يعنــي ضمنـا السـماح باسـتخدام طرائـق مشـاة فيمـا يتعلــق 
ـــهي مــا إذا  بصكـوك التصديـق أو الالتــزام المتضمنـة للتحفـظ. وينبغـي أن يوضـح المبـدأ التوجي
كـانت إمكانيـة اسـتخدام وسيلــة الاتصـال الإلكترونيـة تنطبـق علـى جميـع المراســلات المتعلقــة 

بإبداء تحفظ. 
وأشير إلى أهميـة أن تنظـر اللجنة في وضع حكم ينص علـى صياغـة أيـة تحفظـات وأيـة  - ٩٤

إعلانات تفسيرية بإحدى اللغات الأصليـة للمعاهدة. 
وأعربت عدة وفود عن تقديرها لاستلامهـا عن طريـق الـبريد الإلكـتروني الإشـعارات  - ٩٥
المرسلة من الأمين العام للأمم المتحدة بصفته الوديع. بيد أن هـذه الوفـود لــم تـــر سببــا يدعـو 
إلى تحديد تاريخ بـدء الأجـل المحـدد لإثارة الاعتراضات على التحفظات في موعد سابـق علــى 
تاريخ إرسال الوديع للإشعار المكتوب. ورحبت أيضا بالنظام المرن المقـترح في مشـروع المبـدأ 
التوجيـهي الـذي يسـتند إلى تـاريخ اسـتلام الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعنيـة للتحفـظ. غـــير أن 
ذلك قد يفضي إلى شيء مـن عـدم اليقيـــن فيمـا يخـص تـاريخ دخـول المعـاهدة حـيز النفـاذ أو 

تاريخ ما يترتب على التحفظ من أثر. 
ووفقا لــرأي آخر، فإن مشروع المبدأ التوجيهي لا يعبِّــر على مـا يبــدو عـن الممارسـة  - ٩٦
المعتادة، بل يثيـر في الواقـع مسألتَــي الموثوقية والتحقق. وذهـب هذا الرأي أيضـا إلى أنــه ليـس 
ثمة حاجة إلى إبـداء التحفظـات مـن خـلال الـبريد الإلكـتروني أو الفـاكس، وأنـه قـد تنشـأ مـع 
ذلك ظروف يمكن أن يكون فيها استعمال وسائـل الاتصالات تلـك مجديــا. ورئـــي علـى أيـة 

حال، أن اشتراط تأكيد التحفظات بمذكرة دبلوماسية مطلـب ينبغي الإبقاء عليه. 
ودُعِـــي إلــي إيـلاء الاهتمـام الكـافي لمسـألة ضمـان موثوقيـة المراسـلات الـتي تتــم عـــن  - ٩٧
طريق الفاكس أو البريد الإلكـتروني، لا سـيما إذا كـانت ستبــدأ في ترتيــب آثــار قانونيـة قبـل 
اسـتلام تـأكيدات وصولهـا. وينبغـي علـى اللجنـة أن تراعـي الحيطـة الشـــديدة في معالجــة هــذه 

المسائل في دليل الممارســة. 
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وقُـــدم اقتراح بدمـــج مشــــروع المبــدأ التوجيـهي ٢-١-٦، مـــع المبـــدأ التوجيهــــي  - ٩٨
٢-١-٥ (الإبلاغ بالتحفظات)، حتى يتسنى إدراج وصف دور الوديع في بدايـة الفـرع الـذي 

يتناول مسألــة الإبلاغ بالتحفظات. 
ولوحـظ أيضـا أنـه لمـا كـان إبـــداء التحفظـات يتــم عمومــا عنـد وقـــــت التصديــق أو  - ٩٩
الانضمام، وأنــه لهــذا السـبب يشـكل جـزءا مـن عمليـة الإبـلاغ المتعلقـة بـالصك ذي الصلــة، 

فإن المسألة المثارة في مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٦ تبدو غيـر ذات صلة. 
إلا أنــه أُشيــر أيضـا إلى أن مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٦ يتماشـى مـع مـا تنــص  -١٠٠

عليه اتفاقيتا فيينا لعامَــي ١٩٦٩ و ١٩٨٦. 
 

مشروع المبدأ التوجيهـي ٢-١-٧ (وظائف الوديع) 
أُعـرب عن وجهـة نظـر مفادهـا أن صياغـة مشـروع المبـدأ التوجيـهي ليسـت واضحـة  -١٠١
تماما، لا سيما فيما يتعلق بوظـائف الوديـع، وأــا توحـي بوظـائف أوسـع نطاقـا مـن الواجـب 
المحـدد المنـوط بـالوديع والمتمثـل في التحقـــق ممــا إذا كــان التحفــظ يســتوفي الأصــول الســليمة 
والواجبـة. ورئـــي، فضـلا عـن ذلـك، أن عبـارة �الأصـــول الســليمة والواجبــة� عبــــارة جــد 

فضفاضة. 
 

مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٣-٢ (قبول إبداء تحفظات متأخرة) 
لوحظ أنه نظرا لكون الآجال المحددة ذات طبيعة ملزمة، حيـث تفضـي بعد انقضائـها  -١٠٢
إلـى تبعات قانونية مباشرة، فإنه ينبغــي فحصـها جيـدا قبـل إيرادهـا في صـك قـانوني غـير ملـزم 

مثل مشاريع المبادئ التوجيهية. 
 

مشــروع المبــدأ التوجيــهي ٢-٥-٤ (ســحب التحفظــات الــتي تعتبرهــا هيئــة رصــد تنفيــذ 
معاهدة تحفظات غير مسموح ا) 

لوحظ أن مسألة ترتب آثار قانونية على التاريخ الذي يتم فيه سحب التحفـظ مسـألة  -١٠٣
تستحق مزيـدا من البحث. وأبديت شكوك حـول مـا إذا كـان للدولـة حـق إعـلان ترتـب أثـر 
رجعي على مثل هذا السحب. فرجعيــة الأثــر يمكـن أن تسـبب مشـاكل لا سـيما فيمـا يتعلـق 

بالمعاهدات الاقتصادية والتجارية. 
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مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١١ (السحب الجزئي للتحفظ) 
أُعـرب عن وجهة نظر مفادها أن تبني ج أكـثر مرونـة تجـاه مسـألة السـحب الجزئـي  -١٠٤
للتحفـظ يفيـد تنفيذ المعاهدة علـى نحـو أكثر شمولا، ولو أن المســألة بكاملـها تحتـاج إلى توخـي 

الحيطة في معالجتها. 
 مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١٢ (أثر السحب الجزئي للتحفظ) 

١٠٥ -أشـير إلى أن نـص التحفـظ النـاجم مـن سـحب جزئـي، قـد يـؤدي إلى اعتراضـات مــن 
الدول التي لم تعترض على التحفظ الأصلي، وأشـير أيضـا إلى ضـرورة أن يتيـح مشـروع المبـدأ 

التوجيهي هذه الإمكانية. 
 

الأفعال الانفرادية للدول   جيم -
تعليقات عامة  - ١ 

١٠٦ -أشـير إلى أن الأفعـال الانفراديـة أصبحـت تلعـب دورا مـتزايد الأهميـة في عمليـة إنشــاء 
القوانين وتحمل الالتزامات الدولية، وبالنظر إلى أـا سـاعدت في زيـادة فعاليـة التعـاون الـدولي 

يمكن الافتراض بأا ستصبح أكثر شيوعا، وبالتالي أصبح تدوين القواعد ذات الصلة مهما. 
١٠٧ -وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مشـــترك مفــاده أن الأفعــال الانفراديــة موجــودة في 
القانون الدولي، وأـا يمكـن أن تشـكل مصـدرا للالتزامـات مثلمـا أشـارت إليـه محكمـة العـدل 
الدوليـة. واقـترح في ذلـك الصـــدد إجــراء دراســة لإمكانيــة إدراج الأفعــال الانفراديــة ضمــن 
مصـادر القـانون الـدولي. وذكـر أيضـا أنـه وبـالرغم مـن أن الأفعـال الانفراديـة لا تعتـبر آليـــات 
منشئة للقواعد إلا أا يمكن، إن انتشرت على نطاق واسع بشكل كاف أن تكون دليلا علـى 

ممارسات الدول وأن تفضي إلى إنشاء قانون دولي عرفي. 
١٠٨ -ورئي أن الإسراع بإكمال العمل المتعلق بموضوع الأفعــال الانفراديـة للـدول يمكـن أن 
يسـاعد في إرسـاء ممارسـة عالميـة، بحيـث يصبـح اسـتخدام تلـك الأفعـال أداة لتنظيـم العلاقـــات 
الدولية. واقترح في ذلك الصـدد ألا يوضـع في الاعتبـار عنـد تدويـن تلـك الأفعـال إلا الأفعـال 
الـتي تحـدث آثـارا قانونيـة، وأن تركـز اللجنـة في ذلـك المسـعى علـى تحديـد المعايـير مـن خـــلال 
تحليـل للممارسـات الدوليـة والدراسـات الأكاديميـة مـن أجـــل التميــيز بــين العنــاصر القانونيــة 
والعناصر السياسية في الأفعال الانفرادية للــدول. وأشـير أيضـا إلى وجـوب وضـع قواعـد عامـة 

لتحديد أي الأفعال الانفرادية يكون ملزما. 
١٠٩ -ولوحظ أن سلوك الدولة الذي ينعكس في الفعل الانفـرادي لا يمكـن أن يحـدث آثـارا 
قانونية إلا بعد الاعتراف به من قبـل الـدول الأخـرى، وبشـرط أن يكـون متسـقا مـع القواعـد 
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القطعية والقواعد الأخرى في القانون الـدولي. وأشـير أيضـا إلى ضـرورة أن تـولي اللجنـة عنايـة 
خاصـة لدراسـة الآثـار القانونيـة للأفعـال الانفراديـة ولا سـيما الأفعـــال الــتي ــدف إلى إنشــاء 

التزامات على الدول الثالثة. 
١١٠ -وأشير إلى أنه على العكس من الحالة فيما يتعلق بالمعاهدات، فـإن النيـة الذاتيـة للدولـة 
الفاعلة قد تتعارض مع الفعل نفسه تعارضا تاما في بعض الأحيان، وأن عوامل أخرى بخـلاف 

نية الدولة يمكن أن تؤثر في الفعل مما يصعب من صياغة الموضوع في شكل نظام. 
١١١ -وأعرب عن رأي مفـاده أن الأفعـال الانفراديـة لا يمكـن إاؤهـا إلا عـن طريـق اتفـاق 

أشخاص القانون الدولي الذين وضعوها في الاعتبار وعدلوا سلوكهم نتيجة لذلك. 
١١٢ -وشارك بعض الوفود الرأي الذي طرحه المقـرر الخـاص والقـاضي بإمكانيـة أن تشـمل 
بعـض القواعـد المشـتركة جميـع الأفعـــال الانفراديــة، وأشــير في هــذا الصــدد إلى أهميــة تحديــد 

القواعد العامة المنطبقة عالميا. 
١١٣ -ورأى بعـض الوفـود أنـه بـالرغم مـن أن اتفـاقيتي فيينـا لعـام ١٩٦٩ و ١٩٨٦ توفـــران 
التوجيه لتدوين الموضوع إلا أن الإشارة التلقائية إليهما إشارة غير سـليمة. فمـن بـين معوقـات 
التطبيق، مع ما يلزم من تبديل، لأحكام هاتين الاتفاقيتين مـا تتسـم بـه الأفعـال الانفراديـة مـن 
تعقيد، وبالتالي عــدم إمكانيـة وضـع مقارنـة لهـا مـع قواعـد المعـاهدات المطبقـة علـى الاتفاقـات 
المشتركة بــين الـدول، وفضـلا عـن ذلـك، لم تصـادق جميـع الـدول علـى الاتفـاقيتين في الوقـت 
نفسه الذي تستطيع فيه أي دولة القيـام بأعمـال انفراديـة. وبـالرغم مـن ذلـك، رئـي أن بعـض 
أحكـام الاتفـاقيتين يمكـــن إدخالهمــا في تدويــن الأفعــال الانفراديــة في المســتقبل ولا ســيما في 
مجالات مثل، الآثار الدولية والمحلية، والوفاء بالالتزامـات الانفراديـة بحسـن نيـة، والقواعـد الـتي 
تحكـم تمثيـل الـدول، ومنـح السـلطات، والتفسـير، وعـدم الصلاحيـــة، والتحفظــات إضافــة إلى 
قدرة الدول، وعدم الرجعية، وبطريقـة أكـثر تحديـدا في مجـالي الإلغـاء والوقـف. غـير أن بعـض 
الأحكام مثل الإبرام وبدء النفاذ والإلغاء والتعليق قد لا تنطبق من جهة أخـرى علـى الأعمـال 

الانفرادية. 
١١٤ -وأعرب عن رأي مفاده أن قاعدة �العقد شريعة المتعاقدين� لا تعتبر بموجب القـانون 
الدولي أساسا للعلاقـة الـتي تنشـئها المعـاهدة، وأنـه نتيجـة لذلـك لا يمكـن الموافقـة علـى اقـتراح 
المقرر الخاص المتعلق بوضع مفهوم جديد للعقد كشريعة للمتعاقدين لكي يصبـح هـو الأسـاس 
القـانوني للطـابع الملـزم للعمـل الانفـرادي. فليـس كـل عمـــل انفــرادي منشــئا لالــتزام قــانوني، 

وبالتالي ينبغي ألا يجري إنشاء آلية يمكن أن يستنتج منها نشوء التزام قانوني. 
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١١٥ -وأشـير إلى الأهميـة الخاصـة لمسـألة مـا إذا كـانت الدولـة الــتي تتعــهد بشــكل انفــرادي 
تصبح ملزمة قانونا من عدمه دون أن تتوقع معاملة بالمثل من جانب أي مـن الـدول الأخـرى، 
لا سيما فيما يتعلق بالحالات التي تتعهد فيها الدولة مقدمة الطلب بعدم تطبيق عقوبـة الإعـدام 

من أجل تسليم أحد الأفراد إليها. 
١١٦ -وأعــرب بعــض الوفــود عــن القلــق إزاء الاتجــاه الــذي يتخــذه عمــل اللجنــة بشــــأن 
ــــذي قدمتـــه  الموضــوع، ولاحــظ أن المقــرر الخــاص لم يعــط الاعتبــار الكــافي للنقــد البنــاء ال

الحكومات. 
١١٧ -وأعـرب أيضـا عـن الشـكوك إزاء صلاحيـة الموضـوع للتدويـن وقـــدم اقــتراح في هــذا 
الصدد بأن توقف اللجنة دراستها للموضوع حتى تتلقى من الحكومات مزيدا من المدخـلات. 
وذهب رأي آخر إلى أن القضية لا تتعلق بالتدوين وإنما بالتطوير التدريجي، مـع وضـع القـانون 
المنشـود والقـانون القـائم بعـين الاعتبـار. وأشـــير إلى أن مناقشــة الموضــوع في اللجنــة لم تكــن 

حاسمة، وأعرب في هذا الصدد عن الشك إزاء إمكانية تدوينه بنجاح. 
١١٨ -وفيما يتعلق بالاستبيانات التي أرسلتها اللجنة، ذكـر أنـه طالمـا أن ممارسـات الـدول لم 

تستقر بطريقة منتظمة، فمن الصعب الرد عليها. 
 

تصنيف الأفعال الانفرادية ونطاق الموضوع  - ٢
١١٩ -أعرب عن رأي مفاده أن الاقتراح المقدم من المقرر الخاص لتجميع الأفعال الانفراديـة 
في فئتين سابق لأوانه، وأن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسة لممارسات الـدول مـن أجـل 
تحديد ما إذا كان هذا التقسيم يتفق مع التفسير والآثار القانونية الـتي تعـزى إلى مختلـف أنـواع 

الأفعال الانفرادية �التقليدية�. 
١٢٠ -وأشير أيضا إلى أن شكل الفعل الانفرادي له صلة بآثار ذلـك الفعـل، وأنـه إذا نجمـت 
عنه آثار دولية ينبغي أن يستوفى في شكله متطلبـات القـانون الـدولي. أمـا إذا نجمـت عنـه آثـار 
في اــال المحلــي فينبغــي أن يســتوفي متطلبــات القــانون الوطــني. وطالمــا أن القــانون الــــدولي 
لا يفـرض شـروطا محـددة للشـكل فـلا ينبغـي تطبيـق هـذه المتطلبـــات الإجرائيــة. وعلــى غــرار 
المعاهدات يجب تفسير الأفعال الانفرادية بحسن نية، ويجب ألا تتعارض نتيجة هذا التفسير مـع 
القانون. ودعي إلى إجراء المزيد مـن الدراسـة لمسـألة مـا إذا كـان ينبغـي أن يطلـب إلى المحـاكم 

الدولية في الحالات التي يكتنفها الشك، تقديم التفسيرات اللازمة. 
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١٢١ -وفيما يتعلق بنطاق الموضـوع رأى بعـض الوفـود عـدم ضـرورة وضـع مجموعـة شـاملة 
مـن القواعـد. واقـترح في هـذا الصـدد إجـراء دراسـة محـدودة للقواعـد العامـة وبعـض الحــالات 

الخاصة. 
١٢٢ -وفيما يتعلق بتعريف الأفعال الانفرادية الذي كان معروضا علــى لجنـة الصياغـة، أشـير 
إلى أن عزم الدولة على إحداث آثار قانونية من خلال الإعلان الانفرادي، قد لا يكـون كافيـا 
عمليا لإحداث ذلك الأثر وفقا للقـانون الـدولي. وأن القـانون الـدولي نفسـه، أو أحـد المبـادئ 
ـــودة. ونتيجــة  العامـة في القـانون الـدولي، هـو الـذي يوفـر في ايـة المطـاف القـوة الدافعـة المنش
لذلك، رُئي ضرورة أن يوضح مشروع المادة ١ بجلاء أن الأفعال القانونيـة الانفراديـة لا يمكـن 
أن تنشأ إلا خارج إطار المعاهدة وأن ذلك يمكن تحقيقـه بإضافـة عبـارة مثـل (لا تشـكل جـزءا 
من الاتفاق). وذهب اقتراح آخر يـهدف إلى تحسـين نـص مشـروع المـادة ١ إلى إدراج عبـارة 

�يحكمها القانون الدولي�. 
١٢٣ - وطبقـا لوجهـة نظـر أخـرى فـإن الإشـارة الـواردة في التعريـــف المعــروض علــى لجنــة 
الصياغـة إلى �المنظمـات الدوليـة� كجـهات متـأثرة بالأفعـال الانفراديـة لا تبـدو ملائمــة، لأن 
العلاقات التي تقـوم بـين إحـدى الـدول والمنظمـة الدوليـة الـتي تكـون هـذه الدولـة عضـوا فيـها 

تخضع لنظام أساسي مستقل لا علاقة له بإطار العمل القانوني للعلاقات بين الدول. 
١٢٤ -وأعرب عن التـأييد لتحديـد السـلطات الـتي توجـب مسـؤولية الدولـة، وذكـر في هـذا 
الصدد أن الأحكام ذات الصلة مـن اتفاقيـة عـام ١٩٦٩ ينبغـي أن تطبـق بشـكل تقييـدي عنـد 

تفويض صلاحيات رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية إلى أشخاص آخرين. 
١٢٥ -وفيما يتعلق بمشاريع المواد التي يقترحها المقرر الخاص بشأن عدم الصلاحيـة ذكـر أنـه 
في حالة هدم الصلاحية النسبية ينبغي أن يوضـح النـص بجـلاء أن الأمـر يتعلـق بحالـة اسـتثنائية. 
وبالتالي، ينبغي في حالة الخطأ والغــش أو الفسـاد مـن قبـل ممثـل الدولـة، وانتـهاك قـاعدة تتسـم 
بأهمية أساسية في القانون المحلي للدولة المرتكبـة للفعـل، أن تبـدأ القواعـد ذات الصلـة ببيـان أن 
الدولة المعنية �لا يجوز لها� أو �لا يحـق لهـا� الاحتكـام إلى الأسـس �مـا لم� تسـتوف جميـع 

الشروط في كل حالة. 
١٢٦ -وذكــر أن قواعــد تفســير الأفعــال الانفراديــة ينبغــي أن تســتند إلى حســن النيـــة وأن 
يسودها المعيار التقييــدي حـتى تكـون التزامـات الدولـة هـي فقـط الالتزامـات الـتي تعـهدت ـا 
بشـكل قطعـي. ورئـي أن قواعـد التفسـير الـواردة في اتفاقيـــة عــام ١٩٦٩، مــع مــا يلــزم مــن 
التعديـل، تتيـح أيضـا إطـارا للمرجعيـة إلا أن الصياغـة النهائيـة للقواعـد ينبغـي ألا يبـت بشـــأا 
حـتى تتـم صياغـة المـواد الأخـرى بشـأن الأفعـال الانفراديـة. وأعـرب عـن رأي في هـذا الصــدد 
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مفـاده أن الإشـارة إلى الأعمـال التحضيريـة لا تبـدو ملائمـة في ضـوء الطــابع الخــاص للأفعــال 
الانفرادية، ونظرا إلى أن الدولة مقدمـة الطلـب هـي الـتي تقـرر نـوع المعلومـات الأساسـية الـتي 

يمكن تقديمها. 
١٢٧ -وأشـير أيضـا إلى أن مشـروع المـادة ٧ علـى النحـو المقـترح مـن المقـرر الخـاص، يتســـم 
بأهمية حيوية، وأنـه يتسـق وتـأكيد الطـابع الملـزم للأفعـال الانفراديـة الـذي ذهبـت إليـه محكمـة 
العـدل الدوليـة في قضيـة الاختبـارات النوويـة. وذكـر أن الطــابع الإلزامــي للأفعــال الانفراديــة 

يخضع في الوقت ذاته لشروط الصلاحية وأسباب عدم الصلاحية. 
١٢٨ -وذكر كذلك أن أية مشاريع مـواد بشـأن الموضـوع ينبغـي أن تتضمـن حكمـا بقابليـة 

الأفعال الانفرادية للنفاذ. 
 

النهج المتبع بشأن الموضوع  - ٣ 
١٢٩ -أعرب عن رأي مفاده أن النهج المتبع بشـأن الموضـوع هـو ـج خـاطئ. وطبقـا لـرأي 
آخر فإن معالجة اللجنة للموضوع جاءت ممعنة في طابعها النظري وأـا ينبغـي بـدلا مـن ذلـك 

أن تركز على الجوانب العملية. 
١٣٠ -وأيد بعض الوفود قـرار اللجنـة المتعلـق بجمـع معلومـات إضافيـة عـن ممارسـات الـدول 
ـــك الصــدد  قبـل اتخـاذ قـرار بكيفيـة الاسـتمرار في تنـاول الموضـوع. وأعـرب عـن التـأييد في ذل

لاقتراح اللجنة التماس بحوث في ممارسات الدول من مؤسسات البحث الخارجية الخاصة. 
١٣١ -وذهب رأي آخر إلى أن دراسـة الممارسـات قـد تكـون مفيـدة لكـن قـد تواجـه بعـض 
الصعوبـات مثـل تفضيـل الـدول الـتي تقـوم بأفعـال انفراديـة، في أغلـب الأحيـان، عـدم توضيــح 
ما إذا كانت تعتزم أن تتحمل التزامات من عدمه. وقد يكـون هـذا الغمـوض مفيـدا كمـا هـو 
الحال بالنسبة للدول التي تتعهد بتقديم تبرعــات لصنـاديق الأمـم المتحـدة. ففـي بعـض الحـالات 
يكون من غير الملائم تماما أن تثير الدول مسألة ما إذا كانت أفعال انفرادية بعينها قـد فرضـت 
عليها بعض الالتزامات. واقترح أيضـا أن يركـز المقـرر الخـاص ابتـداء علـى الأفعـال الانفراديـة 

التي تتوج بالتزامات في الممارسات الدولية المسجلة. 
١٣٢ -واقترح كذلك أنه بـدلا مـن دراسـة المسـائل العامـة يمكـن أن يبـدأ العمـل بتحليـل فئـة 
معينـة مـن الأفعـال الانفراديـة مثـل الاعـــتراف، والاحتجــاج، والإلغــاء، والوعــد. وفي مرحلــة 
لاحقـة، وبعـد تحديـد النقـاط المشـتركة والاختلافـات بـين مختلـف الفئـات، يكـــون مــن المفيــد 
الانتقـال إلى تحديـد القواعـد العامـة الـتي يمكـن تطبيقـها. وذكـر في هـــذا الصــدد أنــه مــن غــير 
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الضـروري أن تكـون القواعـد العامـة مفصلـة أو حصريـة، إنمـا تكـون أساسـية ومفتوحـة لكـــي 
تكتمل في مراحل لاحقة. 

١٣٣ -بيد أنه طبقـا لوجهـة نظـر أخـرى، ينبغـي أن تبـدأ اللجنـة صياغـة قواعـد عامـة لجميـع 
الأفعال الانفرادية ثم تركز بعد ذلك على قواعد معينة لفئات خاصة من هذه الأفعال. 

١٣٤ -وقد أشير إلى ضرورة أن تواصل اللجنة نظرها في القواعد العامة والخاصـة الـتي تنطبـق 
على مختلف أنواع الأفعال الانفرادية، وأن تستفيد منها في صياغة مجموعة كاملـة ومنسـقة مـن 

القواعد التي تتعلق بالمسألة. 
١٣٥ -وقدم أيضا اقتراح يدعو اللجنة إلى وضع مجموعة مـن معايـير السـلوك الدنيـا يمكـن أن 
تظـهر في النهايـة في شـكل قـرار للجمعيـة العامـة يتضمـن قواعـد غـير ملزمـة تســـاعد في وضــع 

ممارسات موحدة. 
١٣٦ -وأعـرب أيضـا عـن تـأييد قيـام لجنـة الصياغـة ببلـورة بعـض مشــاريع المــواد الــتي تمــت 

الإشارة إليها، ولا سيما مشروع المادة التي تتضمن تعريفا للأفعال الانفرادية. 
 

المسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضـــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا القــانون  دال -
الدولي (المسؤولية الدولية في حالة الخسارة المترتبــة علـى الضـرر العـابر للحـدود 

 الناجم عن أنشطة خطرة) 
تعليقات عامة  -١

رحبـت وفـود عديـدة باسـتئناف العمـل بشـأن جوانـب المسـؤولية في هـــذا الموضــوع،  -١٣٧
وأشير إلى أن ذلك يجيء في أعقـاب اعتمـاد اللجنـة للنـص المكتمـل لمشـاريع المـواد والتعليقـات 
المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، والتقـدم الـذي أحرزتـه اللجنـة في 
دراسة الموضوع خلال دورا الرابعة والخمسين، بما في ذلك إنشاء فريـق عـامل وتعيـين مقـرر 

خاص.  
وفي معرض التأييد للموضوع، شدد بعض الوفـود علـى ضـرورة الاسـتمرار في نظـره،  -١٣٨
وأكد ما يتسم به من أهمية وشدد أيضا على نقص التدابير الوقائية عند وقوع النتائج الضـارة، 
ــة،  وعـدم ملاءمـة التوجيـه المسـتمد مـن التشـريعات الداخليـة المتعلقـة بالوقايـة والمسـؤولية المدني
وثغـرات القـانون الـدولي الـتي تســـتحق الاهتمــام لتقــديم تعويضــات ســريعة وملائمــة وفعالــة 
للضحايا الأبرياء، وأهمية التعاون الدولي لدرء الضرر العابر للحدود وتقليصـه إلى الحـد الأدنى. 
وأكـدت وفـود أخـرى علـى الأولويـة الـتي يتعـين إعطاؤهـا للموضـوع، ولاحظـت أنـه يشـــكل 
إسهاما مهما في تدوين القانون الدولي وتطويره تدريجيا. وبالإضافـة إلى ذلـك، وانسـجاما مـع 
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الملاحظات التي أدلي ا في اللجنة، أشار بعض الوفـود إلى أن النظـر في الموضـوع يمثـل امتـدادا 
ـــة، ويتمــم العمــل الــذي اســتكملته بشــأن  منطقيـا لعمـل اللجنـة بشـأن المنـع ومسـؤولية الدول

مسؤولية الدولة.  
ـــدان يشــكل في حــد ذاتــه أحــد التدابــير  ولوحـظ أن وجـود نظـام قـانوني في هـذا المي -١٣٩
الوقائية، من خلال تشجيع الجهات القائمة بالنشاط على الـتزام الحـذر. كمـا لوحـظ أن جميـع 
الجـهات العاملـة في أنشـطة خطـرة، سـواء كـانت تابعـة للدولـة أو للقطـاع الخــاص، ينبغــي أن 
تسلم على نحو متزايد بأن التكاليف العامة المقترنة بالحوادث باهظة للغاية، وأن من مصلحتـها 

وضع تقنيات وقائية متطورة واتباع إجراءات تكفل التحسين المستمر في هذا اال. 
ـــك رئــي أن وضــع تقنيــات لأفضــل الممارســات في مجــال المنــع، وتنفيذهــا،  ومـع ذل -١٤٠
واسـتعراضها، وتحسـينها باسـتمرار ولـو أنـه يتيـح أفضـل ضمانـة لمواجهـة الأضـرار الناجمـة عــن 
الأنشطة العابرة للحدود، فإن العمل المتعلق بالمسؤولية والتعويض يظل ضروريا، لأنـه لا يمكـن 
مطلقا حتى لأفضل الجهود الرامية إلى الوقاية مـن تلـك الأضـرار ومواجهتـها أن تقضـي قضـاءا 

تاما على خطر الحوادث. 
وتبعا لذلك، اعتبر أنه من المهم وضع قواعد لمواجهـة الحـالات الـتي يقـع فيـها حـادث  -١٤١

وينجم عنه ضرر عابر للحدود رغم جهود المنع المبذولة، أو عندما يكون المنع غير ممكن. 
وفيما أكدت وفود أخرى أهمية المسؤولية، ذكرت أا تفضل أن تنهي الجمعية العامـة  -١٤٢
للأمـم المتحـدة أولا مشـاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع قبـل الشـروع في دراســـة جوانــب الموضــوع 
المتعلقة بالمسؤولية. ولوحظ في هذا الصدد أن عدم قيام الجمعية العامـة باعتمـاد توصيـة اللجنـة 

بإعداد اتفاقية على أساس مشاريع المواد سيقوض العمل المتعلق بالمسؤولية.  
ولاحظ بعض الوفـود المـيزة الـتي ينطـوي عليـها تنـاول الحـالات الـتي تنشـأ عنـها آثـار  -١٤٣
ضارة على أساس كل حالة على حدة بدلا من وضع قواعد جــامدة بشـأن الموضـوع. وحثـت 
اللجنة على التركيز على وضع مبادئ توجيهية تسـتعملها الـدول عنـد التفـاوض بشـأن توزيـع 

الخسائر.  
ـــن خــلال  وأبـدي تعليـق مـؤداه أن التنظيـم الـدولي المتعلـق بـالموضوع ينبغـي أن يتـم م -١٤٤
التفاوض المتأني المرتكز على مواضيع أو أقاليم محـددة، كمـا حصـل بالنسـبة لعـدد مـن المسـائل 
مثل تقييم الأثر البيئي والوقاية والإشـعار. ورحبـت وفـود بـالخطوات الراميـة إلى دعـم الجـهود 
القطاعيــة والإقليميــة، موضحــة أــا لا تلمــس لــدى الأعضــاء رغبــة في إنشــاء نظــام عـــالمي 

للمسؤولية.  
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على أن بعض الوفود أعرب عن رأي آخـر مفـاده أن الموضـوع مـا انفـك يفـهم فـهما  -١٤٥
خاطئـا، وأن عمـل اللجنـة في دورـا الرابعـة والخمسـين لم يـؤد إلى نتيجـة مختلفـة، بمـا في ذلـك 

عملها بشأن البرنامج المقترح لتناول الموضوع.  
وذكر أيضا أن استكمال عمل اللجنـة بشـأن الموضـوع بنجـاح، يتوقـف علـى معالجـة  -١٤٦

العديد من المشاكل المعقدة.  
ورغم التسليم، كمنطلق أساسي، بأن الدول ينبغـي أن تكـون حـرة بالشـكل المعقـول  -١٤٧
في تنفيذ الأنشطة داخل أراضيها أو في نطـاق ولايتـها القضائيـة أو سـيطرا أو الـترخيص ـا، 

جرى الاعتراف بأن تلك الحرية ليست مطلقة.  
وأعربت عدة وفود عن موافقتها على الاعتبــارات الأساسـية الـواردة في تقريـر الفريـق  -١٤٨
العـامل. وحثـت اللجنـة، في هـذا الصـدد، علـى أن تقـــوم أيضــا بدراســة العمــل الــذي يجــري 

الاضطلاع به تحت رعاية محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.  
وأعـرب بعـض الوفـود كذلـــك عــن موافقتــه اللجنــة رأيــها بــأن الإخفــاق في الوفــاء  -١٤٩
بالتزامات المنع بموجب مشـاريع المـواد المتعلقـة بذلـك يسـتتبع نشـوء مسـؤولية الدولـة. بيـد أن 
بعض آخر ذكـر أيضـا أن المسـؤولية الدوليـة يمكـن أن تنشـأ في حالـة وقـوع الضـرر، حـتى مـع 
امتثال الدولة لالتزاماـا في ميـدان المنـع. ولاحظـت وفـود أخـرى كذلـك أن مسـؤولية الدولـة 
لا تنشأ بطريقة آليـة في كـل حالـة مـن حـالات عـدم الامتثـال لأحـد تدابـير المنـع، مـا لم تكـن 
هناك علاقة سببية بين عدم الامتثال والضرر الحاصل. وهكذا، إذا لم يمنع امتثال الدولــة وقـوع 

الضرر، فإا لن تكون مضطرة، بحكم الواقع، إلى دفع تعويضات.  
وذكر بعض الوفود أنه من غير الواضـح بـالفعل، مـا إذا كـان القـانون الوضعـي ينـص  -١٥٠
على واجب التعويض عن الضرر الناشئ عن أنشطة قانونية خطـيرة لدولـة مـا أوفـت بالتزامـها 
في ميدان المنع. وتم التأكيد على أنه رغم قبـول مبـدأ المسـؤولية التامـة بالنسـبة لبعـض الأنظمـة 
المحددة، كالضرر الناجم عن الأجسام الفضائية، فليس ثمة دليـل علـى أن ذلـك المبـدأ جـزء مـن 

القانون الدولي العرفي.  
ورحب بعض الوفود بالتأكيد على توزيع الخسارة بين مختلف الأطراف باعتباره حـلا  -١٥١
لمعالجة قضايا المسؤولية. ورغم ما تقرر من أن يجـري الانطـلاق مـن افـتراض إمكانيـة حـدوث 
الضرر، حتى في حالة عدم وقوع إخلال بأحد الالتزامات الدولية والقيام بالتعويض عنـه، فقـد 
أشير إلى ما يمكن أن تنطوي عليـه عبـارة �توزيـع الخسـارة� مـن التبـاس. ومـن هـذا المنظـور، 
قيل إن المسألة الحقيقية لا تكمن في توزيع الخسـارة بقـدر مـا تكمـن في واجـب التعويـض عـن 
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ــات  الضـرر الـذي يصيـب الآخريـن جـراء مسـؤولية لم تنجـم عـن الإخـلال بـالتزام مـن الالتزام
الدولية. 

ولاحظ بعض الوفود أنه ليس من الضروري تغيير عنــوان الموضـوع إلى أن يتـم تحديـد  -١٥٢
طبيعة عمل اللجنة ومحتواه، تفاديا للإخلال بنتيجته النهائية. 

 
النطاق   - ٢

ـــن الخســائر  رحـب بعـض الوفـود بقيـام اللجنـة بحصـر دراسـتها في مسـألة التعويـض ع -١٥٣
الواقعة. ولاحظ أنـه ينبغـي عـدم إجـراء مزيـد مـن التوسـع في الدراسـة أو أن تتنـاول مسـؤولية 
الدولة جراء التقاعس عن أداء التزاماا في ميدان المنـع. وشـدد علـى أن اللجنـة ينبغـي أن تـم 
بآراء الدول الـتي تعـارض قبـول أي شـكل مـن أشـكال المسـؤولية لا ينجـم عـن خـرق لالـتزام 

قانوني.  
ومـن جهـة أخـرى، اعتـبر بعـض الوفـود أنـه مـن الضـروري أن تضـع اللجنـــة أحكامــا  -١٥٤
تتعلـق ـذه الحالـة الاسـتثنائية تكفـل ـا عـدم اضطـرار الضحايـا الأبريـاء إلى تحمـل الضـــرر أو 
الخسارة، رغم إقراره بـأن الخسـارة الـتي تقـع رغـم الوفـاء بالتزامـات المنـع، لا تمثـل عمـلا غـير 

شرعي ولا يمكن تقديم مطالبات استنادا إليها.  
ورحبت عدة وفود بحصر الموضوع على الأنشطة التي تدخل في نطاق مشـاريع المـواد  -١٥٥
المتعلقة بالمنع، فضـلا عـن الخسـارة الـتي تلحـق بالأشـخاص والممتلكـات والبيئـة داخـل الولايـة 

القضائية الوطنية للدولة.  
واقترح بعض الوفود أن تدي اللجنة بالحاجـة إلى توفـير أكـبر فرصـة ممكنـة للضحايـا  -١٥٦

للحصول على التعويض الملائم وإصلاح الضرر الذي يلحق بالبيئة. 
وعلاوة على ذلـك، أشـارت وفـود أخـرى إلى أن النظـام القـانوني الحـاكم للموضـوع  -١٥٧
ينبغي أن يكون متماشيا مع المبدأ ١٣ من إعلان ريو بشأن البيئة والتنميـة. ولوحـظ أن نطـاق 
الموضوع ينبغي أن يشمل دراسة الأنشطة غـير الخطـرة في حـد ذاـا والـتي يمكـن مـع ذلـك أن 
تحدث ضررا عابرا للحدود، وذلك تمشـيا مـع مبـدأ النـهج الوقـائي ومبـدأ الملـوث يدفـع. كمـا 

اقترح إدراج الخسارة غير الاقتصادية في نطاق الموضوع. 
وأعرب بعض الوفود أيضا عن رأي مفاده أن من المحتمل أن يؤدي قرار اللجنة تنـاول  -١٥٨
النطاق الكامل للأنشطة التي تغطيها مشاريع الموارد المتعلقة بالمنع إلى قيام مشـاكل، مـا دام أن 

إمكان وجود نظام واحد يشمل جميع تلك الأنشطة غير مؤكد.  
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دور الضحية البريئة والجهة القائمة بالنشاط والدولة في توزيع الخسارة  - ٣
حثت الوفود اللجنة على العمل من أجل كفالة التوازن العادل بين حقــوق والتزامـات  -١٥٩
ـــة المســتفيدة والضحيــة لــدى إعدادهــا مشــاريع المــواد المتعلقــة  الجهـة القائمـة بالنشـاط والجه
بالمسؤولية، بما في ذلك أي نظام متعلق بالخسارة. وعلى نحو ما أشارت إليه اللجنـة، ينبغـي أن 
يشمل ذلك النظام ليس الدول فحسب، بل أيضا الجهات القائمة بالنشـاط وشـركات التـأمين 

وصناديق التكتلات الصناعية. 
وفي الوقت ذاتــه، لوحـظ أن التركـيز علـى الجـهات الخاصـة القائمـة بالنشـاط والـدول  -١٦٠
يغفـل الأطـراف الممكنـة الأخـرى للنشـاط الاقتصـــادي. وهكــذا، اقــترح أن يعــرف مصطلــح 

�الجهة القائمة بالنشاط� على نحو واسع ليشمل جميع الأطراف المشاركة في نشاط بعينه.  
على أن بعض الوفود لاحظ أن المنظمات المنشأة بموجب القـانون البلـدي والمنظمـات  -١٦١

غير الحكومية ينبغي أن تستثنى من دراسة الموضوع.  
وأكـدت وفـود أخـرى ضـرورة تحديـد قواعـد المسـؤولية الـــتي تنطبــق علــى الأطــراف  -١٦٢

المعنية، ولا سيما الدول. 
ــــانت ستشــــارك في  مقـــدار مشـــاركة الضحيـــة البريئـــة في تحمـــل الخســـارة، إن ك (أ)

الخسارة على الإطلاق 
وافقـت عـدة وفـود علـى أحـد الاعتبـارات الأساسـية الـتي تـأخذ ـــا اللجنــة وهــو أن  -١٦٣
الضحية البريئة ينبغي ألا تتحمل الخسـارة مبدئيـا. ورئـي أنـه مـن غـير العـدل البيـن أن يتحمـل 
الضحايا التكاليف، سواء كانوا أفـرادا أم دولا. بيـد أنـه جـرى التسـليم بـأن الحالـة تختلـف إذا 
كـانت الضحيـة تسـتفيد بشـكل أو بـــآخر مــن النشــاط المتســبب في الضــرر، أو في الظــروف 

الاستثنائية التي قد يوجه فيها بعض اللوم أو يعزى فيها نصيب من الإهمال للضحية.  
وفي هـذا الصـدد، أوضـــح بعــض الوفــود أنــه مــن الاعتبــارات الأخــرى ذات الصلــة  -١٦٤
مـا يتعلـق بضـرورة مراعـاة درجـة العنايـة بـالطرف المعـني وبمـا إذا كـانت الضحيـة قـــد اتخــذت 

تدابير معقولة للتخفيف من حدة الضرر.  
ولوحظ أن الدولة ينبغي أن تكون مسؤولة عـن الخسـائر الناجمـة مـن أي تقـاعس عـن  -١٦٥
تطبيق قواعد الوقاية، وإذا كانت هناك دولتان �ضحيتـان�، فـإن الدولـة المسـؤولة عـن الجهـة 

القائمة بالنشاط هي التي ينبغي أن تتحمل العبء. 



4003-21710

A/CN.4/529

ولوحظ، من جهـة أخـرى، أنـه ليـس ثمـة داع لأن تتحمـل الدولـة المتضـررة مسـؤولية  -١٦٦
آثار الأنشطة الخطرة، بغض النظر عن الكيفية التي حصل ـا الضـرر. وأن ذلـك ينشـأ منطقيـا 

عن الاقتراح الذي مؤداه أن الضحية البريئة ينبغي ألا تتحمل الخسارة.  
وأبدي أيضا اقتراح بإعادة النظر في لفظة �البريئة�.  -١٦٧

دور القائم بالنشاط  (ب)
١٦٨ -وافقـت وفـود عديـدة علـى النـهج الـذي توختـه اللجنـة بـأن القـائم بالنشـــاط يتحمــل 
المسـؤولية الأساسـية في أي نظـام لتقاسـم الخسـارة، وأن الخسـارة ينبغـي توزيعـها بـين الجـهات 

الفاعلة المعنية من خلال نظم خاصة أو خطط للتأمين. 
١٦٩ -وأعرب عن رأي مفاده التركـيز علـى كفالـة التعويـض عـن الخسـارة المتكبـدة. وعلـى 
ـــذي يتحكــم مباشــرة في العمليــة الخســارة في ايــة  هـذا الأسـاس، يتحمـل القـائم بالنشـاط ال
المطاف، بصرف النظر عما إذا كان من القطاع الخاص أو القطـاع الحكومـي، ودون أن يقلـل 

ذلك بأي طريقة كانت من مسؤولية الدولة المعنية. 
 

دور الدولة  (ج)
١٧٠ -لاحظت الوفود أن مسؤولية الدولة في حالة حدوث ضـرر يمكـن أن تكـون ثانويـة أو 
تبعية لمسؤولية القائم بالنشاط المعني، ورأت أن ذلك ينطبق في ظروف اسـتثنائية علـى الخسـائر 
التي لا يغطيها القائم بالنشاط أو تأمينه أو أي مـوارد أخـرى لـه، أو إذا كـان مصـدر الأنشـطة 
التي ينشأ عنها الضرر العابر للحدود سفينة أجنبيـة، أو في ظـل ظـروف خاصـة حـتى مـع عـدم 

ارتكاب عمل غير مشروع دوليا، أو كملاذ أخير. 
١٧١ -وأكـد آخـرون ضـرورة التميـيز بـين الحالـة الـتي تكـون فيـها الدولـة نفسـها هـي الجهــة 
القائمة بالنشاط، والتي تتحمل فيها المسؤولية الرئيسية، والحالة التي ترصد فيـها الدولـة أنشـطة 
الجهة القائمة بالنشاط. ورُئي أنه في الحالة الأخـيرة، تتحمـل الدولـة المسـؤولية التبعيـة إذا كـان 
القائم بالنشاط لا يستطيع تقـديم تعويضـات كاملـة أو كـان التعويـض غـير كـافٍ أو اسـتحال 

تحديد القائم بالنشاط المعني. 
١٧٢ -وعلى غرار ما جرى في اللجنة، تم الاعتراف بالدور الحيوي للـدول في صـوغ خطـط 
دوليـة ومحليـة للمسـؤولية مـن أجـــل توزيــع الخســارة توزيعــا عــادلا، لا ســيما عندمــا تكــون 
المسؤولية الخاصة قاصرة عن تغطية مجمـل الأضـرار الناشـئة؛ وأعـرب عـن رأي مفـاده ضـرورة 

أن تشارك الدول في التعويض عن طريق تقديم تبرعات إلى صناديق التعويض. 
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١٧٣ -وأعرب عن التأييد لإجراء دراسة دقيقة لنظم المسؤولية المشمولة بالمعـاهدات المتعـددة 
الأطراف بشأن المحافظة على البيئة وحمايتها وإدارا، وعما إذا كانت الدول تطبقـها جزئيـا أو 
بصورة غير كافية، وللسوابق الدولية في مجال المسؤولية، لا سيما مـا يتعلـق منـها بـدور الدولـة 

والمسؤولية المدنية، فضلا عن عمل المحافل الدولية الأخرى. 
١٧٤ -وفي حـين سـلم بعــــض الوفـود بـأن نظـم المسـؤولية القائمـة علـى المعـاهدات يمكــن أن 
ـــاهدات، لاحــظ أن  تتيـح فـهما عميقـا لمـدى النفـع الـذي يتـأتى مـن الآليـات القائمـة علـى المع
النقـاش لم يحسـم بشـأن مـا إذا كـانت هـذه الآليـات قابلـة لأن تنجـح خـارج نظمـها الخاصـــة، 
وأعرب عن رأي يحذر من اعتماد صكوك قانونية لم تحظ بالقبول العام كنقـاط مرجعيـة، مثـل 

اتفاقية قانون استخدام ااري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. 
١٧٥ -وأعرب عن رأي مفاده أن الأخذ بالمسؤولية التبعية للدولـة يشـجع في حـد ذاتـه علـى 
تعزيز مراقبة التدابير الوقائية من قبل دولة العلم أو دولـة المينـاء الـتي يمـارس فيـها مشـغل سـفينة 
أو مالكها نشاطه بالفعل. وحثت الوفـود اللجنـة علـى أن تـولي، مـن ثم، اهتمامـا أكـبر للحالـة 
التي تنشأ فيها المسؤولية عن أنشطة تتعلق بسـفينة أجنبيـة، وللجـهود التعاونيـة الوقائيـة الموازيـة 

التي تقوم ا دولة العلم، ودولة التسجيل، وحسب الاقتضاء دولة الميناء. 
 

إنشاء أو عدم إنشاء أنظمة خاصة للأنشطة الشديدة الخطورة  - ٤
١٧٦ -أعـرب عـن رأي يدعـو اللجنـة إلى أن تنظـر في إنشـاء نظـام خـاص للأنشـطة الشــديدة 

الخطورة، وأن تحدد بالتالي عتبة أعلى لواجب المنع. 
١٧٧ -ومن جهة أخـرى، لوحـظ أن الأنشـطة الشـديدة الخطـورة تسـتلزم اهتمامـا خاصـا في 
مجال المنع مـن جـانب الـدول، وأنـه إذا كـانت هـذه الأنشـطة تشـمل مجـالات محـددة فإنـه مـن 
الأفضل معالجة هذه القضايا في إطار الاتفاقات الدولية. ولتفادي زيادة تجـزؤ القـانون الـدولي، 
اقـترح أن تقـوم اللجنـــة بــإجراء جــرد للصكــوك الموضوعــة في إطــار القــانون الــدولي بشــأن 

المسؤولية وخطط التأمين، بما في ذلك الصكوك الجاري التفاوض بشأا حاليا. 
١٧٨ -وباعتبار أن هناك الآن بالفعل نظما محددة في مجالات مثل الطاقة النوويـة، لوحـظ أنـه 
ينبغي أن تواصل اللجنة عملها على جبهة عريضة بدلا من قصره على تناول الأنشـطة الخطـرة 

أو الأنشطة الشديدة الخطورة. 
١٧٩ -ولوحـظ أيضـا أنـه علـى الرغـم مـن أن وجـود إمكانيـة لتصميـــم نظــام لوضــع خطــط 
لتقاسم الخسائر، ينبغي للجنة أن تركز في الوقت الحالي على وضع مبادئ عامة تكـون أساسـا 

لخطط أكثر تفصيلا وتحديدا للنشاط. 
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العتبة اللازمة للشروع في تطبيق النظام الخاص بتوزيع الخسائر  - ٥
١٨٠ -أعـرب عـن التـأييد للإبقـــاء علــى عبــارة �الضــرر الجســيم� بوصفــه العتبــة اللازمــة 
ـــي أن هــذا النــهج يتمشــى وممارســة  للشـروع في تطبيـق النظـام الخـاص بتوزيـع الخسـائر. ورُئ
الدول، كما أنه وارد في مختلف المعاهدات، وأنه من شـأن أي ـج آخـر أن يثـير صعوبـات في 

الحصول على التعويض عن الضرر العابر للحدود. 
١٨١ -وأكـد بعـض الوفـود علـى ضـرورة الإبقـاء علـى العتبـة نفسـها فيمـا يتعلـق بالمســـؤولية 
والتعويض وكذلك بالنسبة للمنع، سواء كان الضرر �كبيرا� أو �جسـيما�. ولوحـظ أيضـا 
أن العتبة ينبغي أن تكون كافية لحث القائمين بالنشاط على اتباع أفضـل الممارسـات في مجـالي 
المنع والاستجابة. وأكد آخرون أنه ليس من الضـروري تحديـد عتبـة أوليـة للشـروع في تطبيـق 
النظام الخاص لتوزيـع الخسـائر لأن القـانون الوطـني لا ينـص علـى تطبيـق عتبـة عامـة لأغـراض 
التعويض. بيد أنه تم الإقرار بأنه في حالة إقرار مسـؤولية الدولـة، قـد يكـون مـن الملائـم تحديـد 

عتبة تفوق عتبة �الضرر الجسيم� وفقا للقانون الدولي. 
١٨٢ -وأعرب أيضا عن الأمل في أن تختار اللجنة عتبة دنيا أو عتبـة دون المسـتوى المتصـور. 
وأبدي أيضا تعليق يؤيد تحديد عتبات مختلفة باختلاف الجهات الفاعلـة، بالاكتفـاء مثـلا بعتبـة 
�الضرر� بالنسبة للقائم بالنشاط أو الجهة الفاعلة من غـير الـدول، وعتبـة �الضـرر الجسـيم� 

بالنسبة للدولة. 
 

إدخال الضرر الذي يقع للمشاعات العامة في نطاق الموضوع  - ٦
١٨٣ -أعربت وفود عديدة عن تأييدهـا لتوسـيع نطـاق هـذا الموضـوع ليشـمل الضـرر الـذي 
يقع في المناطق الخارجـة عـن الولايـات الوطنيـة، لا سـيما إذا ترتبـت علـى الضـرر الناشـئ عـن 
أنشطة خارج الولاية الوطنية آثار داخل إقليم دولة ما. وفي سياق دعم هذه المســألة، أشـير إلى 
المبـدأ ٢ مـن إعـلان ريـو، وإقـرار اللجنـة في التعليقـات علـى مشـاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع بــأن 

الوحدة البيئية لكوكب الأرض ليست مسألة حدود سياسية. 
ـــيع نطــاق الموضــوع  ١٨٤ -وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي ألا يجـري خلـط مسـألة توس
ليشمل المسائل الواقعة خارج الولاية الوطنية الموجودة قيد الدراسة حاليا، مـع مختلـف المسـائل 

المتعلقة بالضرر الذي يقع للمشاعات العامة. 
١٨٥ -ورغم التأكيد على أهمية معالجة القضايـا المتعلقـة بالمشـاعات العامـة، تم أيضـا التسـليم 
ـــى ذلــك، وبــالنظر إلى تنــوع  بـأن المسـألة لم تعـالج في مشـاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع. وبنـاء عل
الحلول الموجودة في مختلف النظم والتقاليد القانونية، رُئي أنـه ربمـا يكـون مـن الأفضـل معالجـة 
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المسـألة في إطـار القـانون الوطـني. غـير أن آخريـن رأوا أنـه مـن غـير الملائـم معالجـــة المســألة في 
سياق الموضوع الحالي وفضلوا معالجتها في مرحلة لاحقة. 

١٨٦ -وقيل إن إدراج هذا المفهوم المعقد يؤدي إلى مضاعفة عبء العمل الواقع علـى كـاهل 
اللجنـة، ومـع ذلـك رُئـي أن اللجنـة مسـؤولة عـن دراسـة هـذه المسـألة في هـذه المرحلـة لصـــالح 

أجيال الحاضر والمستقبل. 
 

نماذج توزيع الخسارة  - ٧
١٨٧ -لاحظـت الوفـود أن الخسـارة يمكـن أن تتخـذ أشـكالا مختلفـــة، وأنــه ينبغــي أن تــأخذ 
اللجنـة في اعتبارهـا الخسـائر الماليـة الكبـيرة الـتي يمكـن أن تنشـأ عـن الآثـار الماديـة الناجمـــة عــن 
نشـاط بعينـه يكـون احتمـال وقوعـه ضعيفـا. وحـذرت الوفـود أنـه سـيكون مـن الخطـأ القيــاس 
تلقائيا على نظم الضرر والتعويض في القانون الوطني التقليـدي لأن الضـرر البيئـي لا يظـهر في 

بعض الحالات إلا بعد وقوع الحادث بزمن طويل. 
١٨٨ -وأكـدت الوفـود المسـؤولية الرئيسـية للقـائم بالنشـاط، ونوهـــت إلى عــدد مــن أنظمــة 
المسـؤولية المدنيـة، وأـا تنطـوي علـى إمكانيـة قيـام المسـؤولية المشـتركة الـتي تشـمل عـددا مــن 
الجـهات القائمـة بالنشـــاط، دون اســتثناء إمكانيــة مطالبــة الأطــراف الثالثــة أيضــا. وســلطت 
الأضواء أيضا علـى ضـرورة مراعـاة مشـاركة الطـرف الثـالث، ووجـود القـوة القـاهرة، وعـدم 

إمكانية التنبؤ بالضرر أو تعقب مصدره بيقين كامل. 
١٨٩ -وجرى التأكيد على المسؤولية التبعيـة للدولـة في حالـة الضـرر الـذي لا يتمكـن القـائم 
بالنشاط أن يقدم عنه تعويضا كاملا، أو كان التعويض المقدم غير كافٍ، أو تبين أنه مـن غـير 
ـــل  الممكـن تحديـد الجهـة المعنيـة القائمـة بالنشـاط. فضـلا عـن ذلـك، طُرحـت فكـرة الحـل البدي
المتمثل في إنشاء صناديق تعويض على نسق الصنـدوق الـدولي للتعويـض عـن الأضـرار الناشـئة 

عن التلوث بالنفط. 
ـــة  ١٩٠ -وأكـدت وفـود أخـرى الـدور الـذي ينبغـي أن تقـوم بـه الـدول في التوصـل إلى كيفي
ـــة المتكبــدة  تقاسـم الخسـارة بـين جميـع الأطـراف، مـع مراعـاة عوامـل مثـل مـدى انتفـاع الدول
للخسـارة مـن النشـاط أو إن كــان قــد تم استشــارا بشــأن النشــاط المذكــور أو كــانت قــد 
شاركت فيه. وأعربت الوفود أيضا عن تأييدها لاستخدام خطط التأمين. بيد أا أشـارت إلى 
أن إنشاء خطط التأمين وصناديق التأمين ينبغـي ألا يـترتب عليـه توزيـع المسـؤولية علـى نطـاق 
أوسـع علـى حسـاب وضـوح مسـؤولية الـدول. وأعـرب بعـض الوفـود عـن تفضيلـه المســؤولية 

المطلقة كأساس للإصلاح والتعويض مع إمكانية تعيين حدود قصوى. 
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١٩١ -ومن جهة أخرى، جـرى التحذيـر مـن المحـاولات الراميـة إلى فـرض قيـود علـى حصـة 
القائم بالنشاط، وأعرب عن التأييد لاقتراح اللجنـة الرامـي إلى وضـع خطـط لكفالـة اسـتيعاب 
الجهات القائمة بالنشاط لجميع تكـاليف العمليـات وبالتـالي، تفـادي اسـتخدام الأمـوال العامـة 

لغرض خطط التعويض. 
١٩٢ -ولاحظت الوفود أيضا أا تتفق مع اللجنة في أن أي نظـام لتوزيـع الخسـارة ينبغـي أن 
ـــة اتبــاع أفضــل  يكفـل حوافـز فعالـة لجميـع الجـهات المشـاركة في أي نشـاط خطـر وذلـك بغي
الممارسات في مجالات المنبع والاستجابة والتعويض. ورُئي أن التعويض ينبغي أن يشـمل جميـع 
الأضـرار الـتي تلحـق بالأشـخاص والممتلكـات، وأن نطـاق المسـؤولية ينبغـي أن يشـمل واجــب 
اتخاذ إجراء الاستجابة الملائم بشأن الضرر البيئي، بما في ذلك عمليات التنظيف حيثما أمكـن. 
وفضلا عن ذلك، اقترح إيلاء الاهتمام للمسألة المتعلقة بما إذا كان ينبغـي أن يشـمل التعويـض 
ـــة إلى التخفيــف مــن الضــرر أو احتوائــه، وحجــم ذلــك  التكـاليف المترتبـة عـن التدابـير الرامي

التعويض، والقيام إن أمكن بإعادة الحالة البيئية إلى وضعها السابق. 
 

إجراءات البت في مطالبات الرد والتعويض وتسويتها  - ٨
١٩٣ -جرى التأكيد، كمبدأ عام، على أنه ينبغي أن تكون الأشـخاص والكيانـات المتضـررة 
قادرة على تقديم شكوى ضد القائم بالنشاط. واقترح في هذا السياق تقديم المطالبــات المتعلقـة 
بالضرر العابر للحـدود إلى الولايـة الوطنيـة الـتي يختارهـا طـالب التعويـض، سـواء كـانت دولـة 
المنشأ أو الدولة المتضررة أو دولة الإقامة العادية للمدعي. ولوحظ أنه من الضـروري أن تنـص 
جميـع الـدول في قانوـا الداخلـي علـى سـبل انتصـاف قضائيـة محليـة تطبـق بإنصــاف ودون أي 
تمييز على أساس الجنسية، من أجل تقديم التعويض الفوري والكـافي للضحايـا وإصـلاح البيئـة، 

ومن أجل الاعتراف بالقرارات النهائية للمحاكم الأجنبية. 
١٩٤ -ولوحظ أيضا أن الولاية مسألة تتعلق بالقانون الــدولي الخـاص وينبغـي أن تراعـى فيـها 

عوامل مثل محل إقامة الجهة القائمة بالنشاط وموقع العملية. 
١٩٥ -وأخـيرا، تم الإعـراب عـــن تــأييد إنشــاء آليــات دوليــة لتســوية التراعــات للمطالبــات 

فيما بين الدول، بما في ذلك آليات تحكيم مشتركة ومحاكم تحكيم. 
 

مسؤولية المنظمات الدولية  هاء -  
قرار اللجنة بإدراج الموضوع في برنامج عملها  - ١ 

١٩٦ -أعـرب عـدد مـن المتكلمـين عـــن تــأييده لقــرار اللجنــة بــإدراج هــذا الموضــوع المثــير 
للاهتمام في برنامج عملـها، ورأى أنـه يقـدم في توقيـت موفـق في ضـوء تزايـد عـدد المنظمـات 
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الدولية واتساع مجالات أنشطتها، وازدياد اسـتقلاليتها كجـهات فاعلـة علـى المسـرح الـدولي، 
بالإضافة إلى التساؤلات العديدة التي تطرح فيما يتعلـق بمسـؤولياا بمـا يضفـي علـى الموضـوع 

أهمية عملية. 
 

تقرير الفريق العامل  - ٢ 
١٩٧ -أعـرب عـدد مـن الوفـود أيضـا عـن ترحيبـه بقـرار اللجنـة إنشـاء فريـــق عــامل وأبــدى 

تعليقات على تقرير الفريق. 
 

نطاق الموضوع  (أ)
مفهوم المسؤولية  �١� 

١٩٨ -أبدت عدة وفود رأيـا مفـاده ضـرورة قصـر الموضـوع علـى المسـائل المتعلقـة بمسـؤولية 
المنظمة الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليا، التي تنتهك التزاما دوليا لهـذه المنظمـة بموجـب 
القانون الدولي العام، وأن تستبعد منه مـن ثم المسـؤولية عـن الأضـرار الـتي تحدثـها أنشـطة غـير 

محظورة بموجب القانون الدولي. 
١٩٩ -وفي المقابل، تم الإعراب أيضا عن رأي مفاده أن الطبيعة القانونيـة للمنظمـات الدوليـة 
تختلف عن الطبيعة القانونية للدول، وإن موضوع مسؤولية المنظمات الدوليـة ينبغـي ألا يقصـر 
على المسؤولية عن الأفعال غير المشـروعة دوليـا. واقـترح أن ينظـر في موضـوع مسـؤولية هـذه 
المنظمات بالنسبة للأعمال التي لا يحظرها القـانون الـدولي إلى جـانب مسـؤولياا عـن الأفعـال 
غير المشروعة دوليا بموجب القانون الدولي العام. واقـترح أيضـا أن يتـم تنـاول هـذه المسـؤولية 
بصورة منفصلة وبالقياس مع مسؤولية الدول عن تلـك الأفعـال، بمجـرد أن تنتـهي اللجنـة مـن 

عملها بشأن هذا الموضوع. 
٢٠٠ -وفيمـا يتعلـق بنـهج تنـاول الموضـوع، تم الإعـــراب عــن رأي مفــاده أن العمــل بشــأن 
مسـؤولية المنظمـات الدوليـة ينبغـي أن يسـتند إلى نفـس الفرضيـات الـتي تتأســـس عليــها المــواد 
المتعلقـة بمسـؤولية الدولـة، بغـرض وضـع مبــادئ عامــة، كمــا ينبغــي أن تقصــر القواعــد الــتي 
ستصيغها اللجنة على مسائل القانون الـدولي العـام، دون الإشـارة إلى اشـتراطات وجـود فعـل 
غير مشروع دوليا. وقد رئي أن الموضوع ينبغي ألا يشمل أي نظم خاصة تكـون قـد أنشـئت 
بموجب صكوك خاصة، إلا أنه رئي أيضـا أن القواعـد الخاصـة المتعلقـة بمنظمـات دوليـة محـددة 

أو بأنواع منها قد تكون مفيدة في وضع المزيد من القواعد العامة للقانون الدولي. 
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مفهوم المنظمات الدولية  - �٢� 
٢٠١ -فضل عدد من الوفود قصر الدراسة على المنظمات الحكوميـة الدوليـة، علـى الأقـل في 
المرحلة الأولية، لتجنـب تعقيـد العمـل ولتمكـين اللجنـة مـن تحقيـق نتـائج في الوقـت المناسـب. 
ولذلـك، رأى التغـاضي عـن المنظمـات غـير الحكوميـة والمنظمـات الـتي تنشـئها الـدول بموجــب 
قوانينـها الداخليـة. ولوحـظ أن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة أكـثر شـبها في هيكلــها بالجــهات 
الفاعلة من الدول، وأن توسيع الموضوع ليشمل منظمات أخرى سيجعل من الصعـب إكمـال 
ـــالنظر إلى مــا ســينطوي عليــه مــن تنــوع في المنظمــات والنظــم  العمـل في الوقـت المناسـب، ب
القانونية. وأعرب أيضا عن القلق من أن يـؤدي توسـيع الموضـوع ليشـمل مسـؤولية المنظمـات 
غير الحكومية إلى الاعتراف ا ضمنيا بصورة غير مباشـرة كأشـخاص للقـانون الـدولي، الـذي 
لا يعتبرون من أشخاصه حاليا. وفي الوقت نفسـه، اعتـبر أنـه مـن المـهم إدراج الهيئـات المنشـأة 
بموجب معاهدات لرصد تنفيذ المعاهدات وبخاصة الهيئات المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة، الـتي 
تؤدي باطراد دورا هاما في العلاقات الدولية، وذلك في ضوء وجود اتجاه عـام إلى النظـر إليـها 

بنفس الطريقة التي ينظر ا إلى المنظمات الدولية. 
٢٠٢ -واقترح أنه سيكون من المفيـد للجنـة أن تقـوم بتطويـر القـانون الـدولي حـول المسـألة، 
دون إغفال مسؤولية أشخاص القانون الدولي الآخرين بـالنظر إلى أن المنظمـات الدوليـة تملـك 
شخصية قانونية دولية وقـدرة علـى المشـاركة في العلاقـات القانونيـة الدوليـة. وقيـل إن أطرافـا 
ثالثة قد تدفع بمسؤولية هذه المنظمـات عـن انتـهاكات لالتزامـات دوليـة، إمـا بموجـب القـانون 
العــرفي أو قــانون المعــاهدات، وأن الشــيء نفســه ينطبــق علــى المنظمــات الدوليــة ذاـــا إزاء 
الأطراف الأخرى. وأشير إلى أن النظرية القانونيـة الحاليـة تطبـق علـى المنظمـات الدوليـة نفـس 
القواعد التي تطبق على الدول فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية. كما أن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٧٤ 
من اتفاقية فيينا لعام ١٩٨٦ تؤيد هـذا الموقـف علـى مـا يبـدو. وقيـل إن تعليـق اللجنـة نفسـها 
على مشروع مواد تلك الاتفاقية أشار إلى عدد من الأمثلة المـأخوذة مـن الممارسـات القضائيـة 
الدوليـة، وأولهـا فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٤٩ في قضيـة �التعويـض عـن الأضــرار 
المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة�، التي تبـين أن للمنظمـات الدوليـة الحـق في المطالبـة بتعويـض 
عن الأضرار الـتي يتعـرض لهـا موظفوهـا أثنـاء تأديـة واجبـام. كمـا أن الأمـم المتحـدة نفسـها 

دخلت في اتفاقات للتعويض نتيجة لتلك الفتوى. 
٢٠٣ -ووجه الانتباه إلى ضرورة النظر في تعريف مصطلـح �المنظمـات الحكوميـة الدوليـة�. 
وقيل إنه بالرغم من الصعوبة البادية في إيجـاد نمـط واضـح ومحـدد ينطبـق علـى جميـع المنظمـات 
الحكومية الدولية، جرى إيراد بعض العناصر الأساسية ذات الصلـة مثـل الاسـتمرارية والهيكـل 
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والأداء وهي عناصر يمكن أن تكون صالحة لوضع تعريف عام لهـذه المنظمـات. ولوحـظ أيضـا 
أن المنظمات الحكومية الدولية تنشئها الدول عن طريق معاهدة أو أي ترتيب آخـر. وأشـير في 
ذلـك الصـدد، إلى التعريـف الموجـود في الاتفاقيـات السـابقة الـــتي اســتندت إلى عمــل اللجنــة، 
وبخاصـة اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات لعـام ١٩٨٦ بـين الـدول والمنظمـات الدوليـــة أو بــين 
المنظمـات الدوليـــة، والــتي أورد فيــها مصطلــح �المنظمــة الدوليــة� بمعــنى المنظمــة الحكوميــة 
ـــي أن لا يوجــد ســبب لتوســيع التعريــف ليشــمل المنظمــات غــير الحكوميــة أو  الدوليـة. ورئ

الأشخاص القانونيين الآخرين غير أشخاص القانون الدولي. 
 

العلاقة بين موضوع مسؤولية المنظمات الدولية والمواد المتعلقة بمسؤولية الدول   (ب)
٢٠٤ -وأعرب عن رأي مفاده أن الموضوع الحالي ليس جديـدا تمامـا، لكونـه يشـكل امتـدادا 
منطقيا لعمل اللجنة المتعلق بمسؤولية الدول، وأنه سيشكل تكملة مفيدة لمشـاريع المـواد المعنيـة 
بموضوع المسؤولية. وقيل إن وجود مواد متعلقـة بمسـؤولية الدولـة سييسـر علـى لجنـة تصنيـف 
مفهوم مسؤولية المنظمات الدولية. وقيل أيضا إن القواعد الأساسية الـتي وضعتـها المنظمـة مـن 
قبـل عـن مفـهومي المسـؤولية والمنظمـات الدوليـــة والعلاقــة بــين مســؤولية المنظمــات الدوليــة 
ومسؤولية الدولة ستقود مسيرة الدراسات الإضافيـة لهـذا الموضـوع. وفي الوقـت نفسـه، اعتـبر 
الموضوع بمثابة تحدي، لأن كل منظمة حكومية دوليـة، علـى خـلاف الوضـع بالنسـبة للـدول، 
تعتبر شخصا قانونيا متفردا، استنادا إلى شروط صك تأسيسها الخاص وممارساا. ولذلـك لـن 
يكون من الممكـن القيـام ببسـاطة بتطبيـق قواعـد مسـؤولية الـدول مـع إجـراء مـا قـد يلـزم مـن 

تبديل فيها. 
ـــا أن يتبــع النــهج  ٢٠٥ -وسـلم بـأن العمـل المتعلـق بمسـؤولية المنظمـات الدوليـة ينبغـي منطقي
المسـتخدم في النظـر في مسـؤولية الـدول، إلا أنـه جـرى مـع ذلـك تـأكيد أن مجموعـتي مشــاريع 
ـــين ومســتقلين، وإلى أنــه يتعــين أن ينظــر في  المـواد تحتاجـان إلى النظـر فيـهما ككيـانين منفصل
الإشارات المرجعية بين النصين بتمعن شديد في كل حالة. وقيل إنه بالرغم من وجـود مسـائل 
كثيرة مشتركة بينهما، إلا أن الدراسة الحاليـة مسـتقلة بذاـا وينبغـي بـالضرورة أن تسـتند إلى 
ممارسة محددة. وقيل أيضا إنه يمكن أن يتم تناول بعـض جوانـب هـذه الدراسـة في ضـوء المـواد 
المتعلقة بمسؤولية الدول أو عن طريق التطويـر التدريجـي لهـا، مـع التغـاضي أيضـا عـن بعضـهما 
الآخـر. ووجـه الانتبـاه إلى المناقشـة الجاريـة في اللجنـة السادسـة بشـأن الشـــكل النــهائي الــذي 

سيعتمد للمواد المتعلقة بمسؤولية الدول. 
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مسائل نسب السلوك   (ج) 
جرى التأكيد على أهمية دراسة الممارسات الحالية للـدول والسـوابق القضائيـة المتعلقـة   ٢٠٦
بمسائل نسب السلوك غير المشـروع. وتم الإعـراب عـن رأي مفـاده أن السـؤال المـهم سـيكون 
هو كيفية نسب أي فعل غير مشروع دولي للمنظمة الدولية بـدلا مـن نسـبه لدولهـا الأعضـاء، 
وأن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على الشـخصية القانونيـة الدوليـة للمنظمـة. فليـس لكـل 
منظمة دولية بالضرورة شخصية قانونية دولية، وفي حالـة عـدم وجودهـا، ينبغـي أن تـؤول أي 
مسـؤولية دوليـة للـدول الأعضـاء. وفي ذلـك الصـدد، وُجـه الانتبـــاه إلى فتــوى محكمــة العــدل 
الدولية ١٩٤٩ في شأن التعويض عن الأضرار التي اعتبرت فيها المحكمة أن الشـخصية الدوليـة 
ـــس الاعتبــارات بوضــوح عندمــا  لأي منظمـة دوليـة يحددهـا دسـتورها وممارسـاا. وتطبـق نف

ينسب أي فعل غير مشروع دوليا، لمنظمة دولية. 
٢٠٧ -وتم أيضا الإعراب عن رأي مفاده أن أحـد الجوانـب الهامـة في هـذا الشـأن هـو تحديـد 
متى يمكن نسب سلوك جهاز أو كيان آخر تابع لمنظمة دولية إلى هذه المنظمـة. وفي كثـير مـن 
الحـالات، سـتكون قواعـد نســـب الســلوك مماثلــة للقواعــد الســارية بالنســبة للــدول، إلا أنــه 
ربما تكون هناك حـالات خاصـة مثـل عمليـات حفـظ السـلام، حيـث قـد تعمـل الدولـة باسـم 
منظمـة دوليـة. وفي حـالات أخـرى، قـد تسـند الـدول الأعضـاء الســـلطة للمنظمــة، أو يكــون 

السلوك المعني صادرا عن موظف منتدب لمنظمة دولية. 
المسائل المتعلقة بمسؤولية الدول الأعضاء عن تصرف ينسب إلى منظمة دولية  (د)

٢٠٨ -اعتبرت المسألة المتعلقة بمسؤولية الدول الأعضاء في منظمة دولية عـن تصـرف المنظمـة 
جانبا من أكثر الجوانب المعقدة للموضوع، ورئـي أـا تتطلـب اهتمامـا خاصـا. وقيـل إنـه مـن 
المهم دراسة الممارسات القائمة للدول والسوابق القضائيـة في المسـألة المتعلقـة بمسـؤولية الـدول 
الأعضاء عن تصرف ينسب إلى منظمة دولية. واقـترح علـى اللجنـة أن تبـدأ بتحليـل الممارسـة 
ذات الصلـة، مـع مراعـاة أن الممارسـة الحاليـة لا تعتـبر دائمـا ممارسـة ذات صلـة. وأشــير إلى أن 
القضايا المتعلقة بالس الدولي للقصدير، المذكورة في الفقرة ٤٨٧ مـن التقريـر، تنطـوي علـى 
مناقشة تفصيلية للمسؤولية المشـتركة أو المسـؤولية الثانويـة للـدول الأعضـاء في منظمـة دوليـة، 
ولو من منظور كوا إحدى مسائل القانون الوطـني. وثمـة حـالات أخـرى ذات صلـة تتضمـن 
قــرارات هيئــات حقــوق الإنســان الــــتي خلصـــت إلى اســـتنتاج مفـــاده أن الـــدول مســـؤولة 
عما ترتكبه المنظمات الدولية التي تكون عضوا فيها من انتـهاكات لحقـوق الإنسـان، حـتى لـو 
كانت الأعمال نفسها منسوبة إلى المنظمة الدولية المعنية. وأشير أيضـا إلى الحكـم الصـادر عـن 
المحكمـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان في قضيـة مـاثيوس الـتي كـانت تنظـر فيـها، وكـان موضوعــها 
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حقـوق سـكان جبـل طـارق في التصويـت، وإلى الاسـتنتاجات الـتي توصلـت إليـها لجنـة الأمــم 
المتحدة لحقوق الإنسان ومفادها أن الدول الأطراف في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 

والسياسية تظل مسؤولة في جميع الأحوال عن الالتـزام بجميع مواد العهد. 
٢٠٩ -ووجه الاهتمام أيضا إلى النقاش الجـاري حاليـا في الأدبيـات بشـأن إمكانيـة أن تكـون 
الدول الأعضاء مسؤولة عن الأنشطة التي تقوم ا المنظمات الدولية. إذ أن نسـبة التصـرف في 
هذه الحالة يمكن أن تثـير مشـاكل صعبـة فيمـا يتعلـق بوجـود مسـؤولية مشـتركة، أو مسـؤولية 
مشـتركة ومتعـــددة، أو مــا إذا كــانت مســؤولية الــدول الأعضــاء ثانويــة فحســب. كمــا أن 
ــترح  مسـؤولية الـدول الأعضـاء في حالـة حـل منظمـة دوليـة تشـكل أهميـة في هـذا السـياق. واق

على اللجنة أن تقوم بدراسة تلك الحالات من وجهة نظر التطوير التدريجي للقانون الدولي. 
٢١٠ -وإضافـة إلى ذلـك، أُعـرب عـن رأي مفـاده أن اشـتراك عـدة دول أعضـاء في ارتكــاب 
أفعال غير مشروعة دوليا لا يعفي فرادى هذه الدول من المسؤولية، حتى لـو كـانت المنظمـات 

الدولية نفسها من أشخاص القانون الدولي. 
 

مسائل أخرى متعلقة بمسؤولية منظمة دولية  (هـ)
٢١١ -أُعرب عن رأي مفاده أن مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول يمكـن أن يوفـر دليـلا 
مفيـدا لجوانـب أخـرى تتعلـق بـالموضوع، مثـل مسـؤولية إحـدى المنظمـات الدوليـة إزاء أفعــال 
منظمة أخرى أو أفعال إحدى الدول، والظروف التي لا يعتـبر فيـها الفعـل المرتكـب فعـلا غـير 

مشروع. 
 

مسألتا مضمون المسؤولية الدولية وإعمالها  (و)
٢١٢ -أُعرب عن رأي مفاده أن مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول يمكـن أن يوفـر دليـلا 
مفيدا فيما يتعلق بمسألتي مضمون المسـؤولية الدوليـة وإعمالهـا. وأشـير إلى أن اللجنـة ينبغـي أن 
تنظر في الجهة التي يحق لها أن تتذرع بالمسؤولية بالنيابــة عـن المنظمـة، ومسـألة التدابـير المضـادة 
التي ينبغي تطبيقها في االات التي لا تقع ضمن اختصاص المنظمة، عندما يقـع الانتـهاك ليـس 
ضد المنظمة بل ضد الدولة العضو فيها. ونظرا إلى الطابع المعقد لهذه المسـائل، رئـي أنـه ينبغـي 
للجنة أن تترك اال مفتوحا أمام النظر في مسائل متعلقة بإعمال مسؤولية المنظمات الدولية. 

 
تسوية المنازعات  (ز)

٢١٣ -اقُترح أن يجري النظر في إمكانية سد الفجوات الجسيمة في نظـام مسـؤولية المنظمـات 
الدوليـة مـن خـلال وضـع أحكـام مناســـبة لتســوية المنازعــات. وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه 
لا يمكـن لأي نظـام قضـائي يتعلـق بمسـؤولية الـدول أن يسـير سـيرا حسـنا مـــن غــير أن يكــون 



5003-21710

A/CN.4/529

مدعوما بآلية فعالة لتسوية المنازعات، وأن الشيء نفسه ينطبق علــى نظـام مسـؤولية المنظمـات 
الدوليـة. وأعـرب البعـض عـن تـأييده لوضـع اتفاقيـة دوليـة بشـأن هـذا الموضـوع، بمـا في ذلـــك 

وضع إجراءات مناسبة لتسوية المنازعات. 
 

الممارسة التي ينبغي أخذها في الاعتبار  (ح)
٢١٤ -أُعـرب عـن رأي مفـاده أن هنـاك قـدرا كبـيرا مـن المـواد الفقهيـة الوطنيـــة ذات الصلــة 
يمكـن الإفـادة مـن دراسـتها. ورئـي أنـه مـن الأهميـة البالغـة دراسـة الممارسـات القائمـــة للــدول 
والسوابق القضائية المتعلقة بمسائل نسبة الأفعال غير المشروعة ومسـؤولية الـدول الأعضـاء عـن 

التصرف المنسوب إلى منظمة دولية. 
 

تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي  واو -
تعليقات عامة  - ١

تأييد دراسة الموضوع  (أ)
٢١٥ -رحبت عدة وفود، أو أحاطت علما، بقرار اللجنة إدراج الموضوع في برنـامج عملـها 
الطويل الأجل، وبما أحرزته اللجنة من تقدم خلال دورا الرابعـة والخمسـين. غـير أن البعـض 
أقر بأن الموضوع يعد خروجا ملحوظـا وتجـاوزا عـن النـهج التقليـدي للجنـة وفي مجـال تدويـن 

القانون الدولي وتطويره التدريجي. 
٢١٦ -وأشير إلى أن الموضوع يحظى باهتمام كبير في الوقت الراهن، وأن أهميتـه ازدادت مـع 
انتشار معايير وأنظمة ومؤسسات دولية جديدة، واتساع نطاق التشـريع القـانوني، واسـتقلالية 
نظم قانونية وأشكال تعاونية معينة فضلا عن إمكانية نشوء تنازع علـى الصعيديـن الموضوعـي 
والإجرائي بين مختلف ميادين القانون. وإضافة إلى ذلك، أشير إلى أن هذه الظاهرة تعـد نتيجـة 
طبيعيـة لاتسـاع نطـاق القـانون الـدولي في عـالم مجـزأ وأــا أيضــا نتيجــة لتنــوع هــذا القــانون 
ودخولـه التدريجـي إلى مجـالات جديـدة كـانت تعتـبر في السـابق مجـالات غـير مناســـبة للتنظيــم 
الدولي ونتيجة �للتقسيم الإقليمي� للقانون الدولي، وبخاصة في مجالات مثــل حقـوق الإنسـان 
والتجـارة الدوليـة وحمايـة البيئـة. وعـزا آخـرون العمليـة إلى النظـم القانونيـة المتعلقـــة بــالمواضيع 
نفسها والمنبثقة عن مصادر مختلفة، وبخاصة المعـاهدات الناظمـة للعلاقـات بـين الـدول وازديـاد 

دور مختلف الهيئات المعنية بوضع القواعد. 
٢١٧ -وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن تضـــاعف عـــدد الاختصاصـــــات الدوليــــة وتداخــــل 
ـــدولي يمكــن أن يــؤدي إلى نشــوء نظــم  الصلاحيـات وعـدم وجـود نظـام متجـانس للقـانون ال
قانونية واتخاذ قرارات قضائية متناقضة، مما يخل باسـتقرار العلاقـات الدوليـة. بيـد أنـه أُشـير إلى 
إمكانية وضع قواعد للقانون الدولي لحـل هـذه النوعيـة مـن المشـاكل وإلى أن اللجنـة بوسـعها، 
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من خلال دراسة تجـزؤ النظـام، توعيـة الـدول بالقضايـا المطروحـة. وأقـر البعـض بـأن النظـر في 
الموضوع سيؤدي إلى تعزيز قواعد القانون الـدولي ونظمـه ومؤسسـاته. وأُشـير في الوقـت ذاتـه 
إلى أن إجـراء سلسـلة مـن الدراسـات حـول الموضـوع لـن يعـزز فقـط الوعـي بالقـانون الـــدولي 
ودوره التنظيمي الأساسي في الأنشطة الدولية بل سيساعد أيضـا المؤسسـات القضائيـة الدوليـة 
وخبراء القانون الدولي في التصدي للتنازع بين القواعد والمسائل القضائية التي تنشأ في ميـادين 

كثيرة. 
٢١٨ -وسلطت عدة وفود الضوء على أن عملية التجزؤ لها جانبان إيجـابي وسـلبي. وأكـدت 
من ثم أن الموضوع ينبغي ألا يعالج من وجهة نظـر سـلبية للغايـة، أو أن يقتصـر علـى الآثـار أو 
الجوانب السلبية فقط بل ينبغي أن يتطرق للجوانب الإيجابية أيضـا. ورغـم أنـه قـد أُشـير أيضـا 
إلى أن الموضوع يمكن أن يتنـاول الاهتمـام المـتزايد بالانعكاسـات السـلبية المحتملـة الناشـئة عـن 
اتساع نطاق القانون الدولي وتنوعه، أعـرب البعـض عـن رأي أكـدوا فيـه أن الموضـوع ينبغـي 
أن يركز بصورة رئيسية على مشاكل التجزؤ والمخاطر الناجمة عنـه، أو أن يـدرس مـن منظـور 
ما يخلفه التجزؤ من آثار على كفاءة القانون الدولي المعاصر. واقترح أيضا أن ـدف الدراسـة 

إلى تفهم المشاكل المرتبطة بالموضوع. 
٢١٩ -وأشار بعض الوفود إلى أنـه ليـس صحيحـا بـالضرورة أن التنـوع أمـر سـلبي، كمـا قـد 
يوحـي عنـوان الموضـوع، أو أن التجـزؤ أمـر غـير مرغـوب فيـه. بـل إن وفـودا أخـــرى رحبــت 
ـــير العنــوان مــن �المخــاطر� إلى  بالتوجـه الأكـثر إيجابيـة للموضـوع كمـا يـدل علـى ذلـك تغي

�الصعوبات� وإضافة إشارة إلى �التنوع�. 
٢٢٠ -وأُشير أيضا إلى أن انتشار المؤسسات والقواعد والنظم القضائيـة الدوليـة ليـس ظـاهرة 

غير صحية بل يشكل دليلا على حيوية القانون الدولي وتعدد جوانبه. 
٢٢١ -ورغم أهمية الموضوع وتغيـير النـهج، بدليـل تغيـير عنوانـه الأصلـي، ظـل بعـض الوفـود 
يعـرب عـن شـكوكه في جـدوى الدراسـة، وعـن شـواغله إزاء نطاقـها والشـكل الأخـــير الــذي 
سوف تتخذه، ولا سيما بسبب الطابع المعقد لجوانـب معينـة للموضـوع. وأعـرب هـؤلاء عـن 
تحفظام بشأن ما إذا كان النظر في الموضوع سيؤدي إلى التدوين والتطوير التدريجـي للقـانون 
الدولي. وفي هذا الخصوص، اقترح أن يعد فريق الدراسـة المعـني بتجـزؤ القـانون الـدولي تحليـلا 
موضوعيـا لمـبررات إجـراء الدراسـة والجوانـب المحـددة الـتي سـينظر فيـها. وأُشـــير إلى أن النــهج 
الذي سيتخذ في الدراسة المقترحة ينبغـي أن يكـون موضـوع مناقشـة أخـرى. وأعـرب البعـض 

أيضا عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى أي نتائج عملية من دراسة الموضوع. 
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٢٢٢ -وبرغم أنه لوحظ أن هذه الظاهرة ليست جديـدة تمامـا، وأقـر بـأن البحـث الأكـاديمي 
الذي تناولها محدود. وفي الوقت نفسه شدد على ضرورة ألا تكـرر اللجنـة نفـس العمـل الـذي 
يمكـن أن تقـوم بـه المؤسسـات الأكاديميـة بنفـس القـدر مـن الجـودة، أو العمـل الـذي قـامت بــه 

بالفعل أو تنظر في القيام به الأفرقة العاملة الأخرى. 
٢٢٣ -وُوجه انتباه اللجنة إلى العمل الذي يضطلع به حاليا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليـب 
الأحمـر والهـلال الأحمـر، والدراسـات الـتي اســـتهلتها لمواجهــة تجــزؤ القــانون الــدولي في مجــال 
الاسـتجابة للكـوارث الدوليـة، لا ســـيما تعزيــز القــانون الــدولي المتعلــق بالاســتجابة لحــالات 
الكوارث. وأشير إلى أن نتائج هذا العمل ستعرض على المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهـلال 
الأحمــر الــذي ســيعقد في جنيــف في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣ وســيتم اطــلاع الــــدول 

ومنظومة الأمم المتحدة على كافة التطورات. 
 

المنهجية وشكل العمل  (ب)
٢٢٤ -وافقت وفود عديدة على وجهـة نظـر اللجنـة بـأن الموضـوع لا يصلـح للتدويـن الـذي 
يقود إلى صياغة سلسلة من مشاريع المــواد أو وضـع نـص لـه صفـة رسميـة مباشـرة. واقـترح أن 
تجـري معالجـة الموضـوع علـى النحـو الصحيـح مـن خـلال سلسـلة مـن الدراسـات أو الحلقــات 
الدراسية. وأُعرب في هذا الصدد عن وجهة نظر مفادها ضـرورة أن تتخـذ اللجنـة إجـراء إزاء 
الاقتراح الوارد في تقرير فريق الدراسة بشأن تنظيم حلقة دراسية تسهم في تكوين فكرة عامـة 

عن ممارسات الدول وتوفير منتدى للحوار. 
٢٢٥ -وبرغم الاعتراف سـلفا بـأن الموضـوع لا يمكـن أن يعـالج علـى نحـو معقـول في صـورة 
مشـاريع مـواد، أعربـت بعـض الوفـود عـن رغبتـها في ألا يقتصـر عمـــل اللجنــة علــى التحليــل 
الوصفي البحث لعمليات التجزؤ، إنما يتناول المشاكل العملية الناتجة عن هـذه العمليـات ومـن 
ثم يطــرح حلــولا أو مقترحــات عمليــة ويقــدم إرشــادات مفيــدة للــدول ومبــادئ توجيهيـــة 
للممارسين. وأُعرب عـن وجهـة نظـر مفادهـا أن اللجنـة بتحليلـها للمشـاكل القائمـة واقـتراح 
الحلول العملية يمكن أن تقدم مساهمة قيمة في التنسـيق والتوفيـق بـين الأنظمـة المختلفـة وتعزيـز 

المزيد من التلاحم والتعاون بين المؤسسات والعناصر الفاعلة المعنية. 
٢٢٦ -وبـافتراض إمكانيـــة وضــع أولويــات، أُقــترح أن تقيــم الدراســة أولا الآثــار الإيجابيــة 
والسلبية للتجزؤ على كفاءة القانون الـدولي، ثم تحـدد اللجنـة بعـد ذلـك سـبل تشـجيع النتـائج 
الإيجابية وموازنة الآثار السلبية. واقـترح أيضـا كخطـوة أوليـة أن تجـري اللجنـة مسـحا شـاملا 
للقواعـد والآليـات الـتي تتعـامل مـع احتمـال نشـوء تعـارض في معايـير الصكـــوك الدوليــة ذات 
ـــد القــانون الــدولي العــام لا ســيما المبــادئ ذات الصلــة في قــانون  الصلـة، يعقبـه تحليـل لقواع
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المعاهدات وتحديد إن كانت لا تزال ملائمة في ضوء الاتجاهـات الأخـيرة في التشـريع الـدولي، 
وحيث أصبحت بعض القواعد في مجــالات مثـل القـانون البيئـي والاقتصـادي تكتسـب بشـكل 
متزايد طابع النظـم المسـتقلة. وعـلاوة علـى ذلـك أُعـرب عـن وجهـة نظـر مفادهـا ضـرورة أن 
تركـز اللجنـة علـى تحديـد الهيـاكل والإجـراءات القائمـة في مجـال التعـامل مـع تعـارض المعايــير، 

وتحديد كيفية اعتمادها لملء الفجوة الراهنة في التسلسل الهرمي للمعايير الدولية. 
٢٢٧ -ووافقت وفود عديدة على النهج الذي تتبعه اللجنة في عدم التعامل في الوقت الراهـن 
مع مسائل إقامة مؤسسات قانونية دولية أو الصلات القائمة فيما بين هـذه المؤسسـات، بمـا في 
ذلك خيار المنتدى القانوني. غـير أن البعـض رد علـى ذلـك موضحـا أن مثـل هـذه المؤسسـات 
يساعد في تعزيز تفوق القانون الدولي في العلاقات بين الدول ومن ثم يجب ألا يكـون وضعـها 

محل تشكيك. 
٢٢٨ -وفي الوقـت نفسـه، لوحـظ أن التطـور الســـريع للقــانون الــدولي، وتنــوع التشــريعات 
الدولية، وإنشاء وانتشـار الأجـهزة القانونيـة الدوليـة، وتشـغيل آليـات لرصـد تنفيـذ المعـاهدات 
كان له تأثـير كبـير وتسـبب في إيجـاد مشـاكل خطـيرة ـدد وحـدة وتماسـك القـانون الـدولي. 
ومن ثم، نشأت الحاجة إلى تناول الموضوع بشكل متعمق إزاء التحديــات الـتي واجهتـها جـراء 
ذلك بعض المعايير والأطر القانونيـة، وأدت إلى ظـهور التفسـيرات المتباينـة والمتضاربـة للقـانون 
ـــأييد لأن تقــوم  الـدولي الـتي اسـتهدفت مراعـاة القـانون العـرفي إلى حـد كبـير. وأُعـرب عـن الت
اللجنة بمعالجة الجوانب المتعلقة بوحدة وتماسك القانون الدولي على وجه الخصوص عند النظـر 
في الموضـوع. كمـا أُلقـي الضـوء علـى المزايـا والعيـوب المترتبـة علـى تعــدد الهيئــات القضائيــة. 
وأُحيط علما، في هـذه الصـدد بـأن عمـل اللجنـة سيسـاعد القضـاة والممارسـين الدوليـين علـى 

التكيف مع تبعات الانتشار. 
٢٢٩ -وأعربـت وفـود عديـدة عـن تأييدهـا أيضـا لوجهـة نظـر اللجنـة القائلـة بأـــا يجــب ألا 
تكون حكما في العلاقات بين المؤسسات، مشيرة إلى أن اللجنة يمكـن أن تنظـر في مـدى تأثـير 
التعاون الأوثق بين هذه المؤسسات في تضييق هوة الخلاف عند قيامها بتفسير وتطبيـق مبـادئ 
القانون الدولي. وأُعرب في هذا الصدد عن وجهة نظر مفادها أن محكمة العــدل الدوليـة يمكـن 
أن تقوم بدور نافع في وضع ج موحد لتنفيذ هذه المبادئ من قبـل المؤسسـات المختلفـة، وأن 

اللجنة يمكن أن تدرس سبل عمل ذلك. 
 

تعليقات على توصيات اللجنة  - ٢
٢٣٠ -رأت وفود عديدة أن االات المقترحة لنظر فريق الدراسة مفيدة ومختارة بعنايـة، وأن 
قرار التعامل مع الموضوعات من وجهة نظر قانون المعاهدات يقوم على أساس سليم وينطـوي 
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ـــإدراج موضوعــات قــانون  علـى قيمـة عمليـة. ورحبـت بعـض الوفـود علـى وجـه الخصـوص ب
المعـاهدات الـتي وردت في التوصيـات. وأشـير إلى أن دور ونطـاق قــاعدة �القــانون الخــاص� 
و �مسألة النظم المسـتقلة� كـانت علـى رأس المشـكلات الـتي تم بحثـها، مـع مراعـاة أن زيـادة 
التخصص و�استقلالية المواضيع� تسـببت في إيجـاد حالـة مـن عـدم التيقـن بشـأن المعايـير الـتي 

ينبغي تطبيقها. 
ـــر مفادهــا أنــه برغــم اعتبــار اتفاقيــة فيينــا لقــانون  ٢٣١ -ومـع ذلـك أُعـرب عـن وجهـة نظ

المعاهدات نقطة بداية للمداولات، إلا أنه يتعين أيضا أن تشمل الدراسة القوانين العرفية. 
وأحيط علما كذلك بأنه سيكون من المفيد تقديم إيضاح للمادة ٣٠، وللفقرة ٣ مـن  -٢٣٢

المادة ٣١، والمادة ٤١ من اتفاقية فيينا. 
٢٣٣ -وأعربـت وفـود أخـرى عـن موافقتـها علـى توصيـة اللجنـة بدراســـة التسلســل الهرمــي 
للقانون الدولي - القواعـد الآمـرة، تنفيـذ الالتزامـات، المـادة ١٠٣ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، 
كقواعد متنازعة - مع الإحاطة علما بأن مفـهوم القواعـد الوقائيـة أو القواعـد الآمـرة يتطلـب 
مزيـدا مـن التفصيـل الموثـوق. وفي هـذا الصـدد وجـــه انتبــاه اللجنــة إلى المــواد ذات الصلــة في 
الوثيقـة A/CN.4/454، الـتي تحتـوي علـى موجـز أعـده أعضـاء اللجنـة لموضوعـــات مختــارة مــن 
القـانون الـدولي. ولوحـظ أيضـا أن مثـل هـذه الدراسـة لا تنطـوي فحسـب علـى أهميـــة نظريــة 
كبـيرة وإنمـا علـى قيمـة عمليـة أيضـا، علـى نحـو مـا وضـح في المشـاكل الأخـيرة المتعلقــة بمــدى 
مسايرة تدابير مكافحة الإرهاب لقـانون حقـوق الإنسـان. ولوحـظ علـى وجـه الخصـوص أنـه 
رغــم أن الموضوعــات المدرجــة في الدراســة وهــــي، القواعـــد الآمـــرة، وتنفيـــذ الالتزامـــات، 
والمـادة ١٠٣ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة - مـن شـأا أن توسـع محـور اهتمـام الدراســـة، إلا أن 

المسألة تستحق بذل مزيد من الجهد. 
٢٣٤ -وأشـادت وفـود عديـدة بخطـة العمـل المقترحـــة والأولويــة الممنوحــة لموضوعــي �دور 

ونطاق قاعدة القانون الخاص، ومسألة النظم المستقلة�. 
 

القرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة   زاي -
٢٣٥ -وردت تعليقات على موضوعات جديدة محددة وقع عليها اختيـار اللجنـة في الأقسـام 

ذات الصلة التي تتناول هذه الموضوعات. 
٢٣٦ -وأشـاد عـــدد قليــل مــن الوفــود بموضــوع �تقاســم المــوارد الطبيعيــة� وأيــد دراســة 
الموضـوع. وأُعـرب هـاجس يتعلـق بمـدى ملاءمـة عنـوان هـذا الموضـوع. وأفـادت وجهـة نظــر 
أخرى بأن الموضوع يجب أن يقتصر على مسـألة الميـاه الجوفيـة كتكملـة لعمـل اللجنـة السـابق 



03-2171055

A/CN.4/529

المتعلق بالمياه العابرة للحدود؛ وأن االات الأخـرى في موضـوع المـوارد العـابرة للحـدود غـير 
جاهزة بعد للنظر فيها. ورئي أنه بخلاف مسألة ااري المائيـة العـابرة للحـدود نـادرا مـا تنشـأ 
صراعات فعلية بين الدول وأنه عندما حدث ذلك تم التوصل إلى تسويات عمليـة متناسـبة مـع 
كل حالة. ووفقا لوجهة النظر هذه، فإن أي جهد يبذل لاسـتقراء القـانون الـدولي العـرفي مـن 

هذه الممارسات المتباعدة لن يكون مثمرا. 
٢٣٧ -وأُعرب عن رأي مؤيد لموقف اللجنة بشأن مسألة الأتعاب. 

٢٣٨ -وأُعرب أيضا عن رأي مؤيـد لملاحظـات رئيـس لجنـة القـانون الـدولي بشـأن المسـتوى 
ـــأكيد علــى ضــرورة عــدم الســماح  الرفيـع للعمـل الـذي قـامت بـه الأمانـة العامـة، وجـرى الت

بتدهور نوعية الدعم الذي تلقته اللجنة. 
 


